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ملة
الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما یرد في هذه المذكرة من آراء





شكر وتقدیر
الشكر الله عز وجل الذي أنار لي الدرب، وفتح لي أبواب العلم وأمدني بالصبر 

.والإرادة
اوتوجیهاتههاي تشرفت بإشرافتالرایس سامیةثم الشكر للأستاذ المشرف الدكتور 

.الشدیداونصحه
كما أتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر والاحترام إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة هذه 

المذكرة
.الشكر والإمتنان لكل من قدموا لي ید المساعدة من قریب أو بعید





مقدمة

أ

مقدمــــة
سیة للامركزیة الإقلیمیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال تعد البلدیة الخلیة الأسا

المالي، وهو ما یجسد اللامركزیة، فالاستقلال المالي للبلدیة عن السلطة المركزیة یمنح لها 
استقلال في التسییر المالي والإداري من خلال التحكم في مواردها المالیة وحق المبادرة في 

من اختصاصاتها، ودورها البارز في الحیاة الاقتصادیة التي تدخل ضالأعمالمختلف 
حاجات المواطنین في نطاق عملها، وكل هذه وإشباعوالاجتماعیة وتحقیق التنمیة المحلیة، 

المهام یفرض علیها توفرها على موارد مالیة، فالتمویل المالي له أهمیة بالغة في سیر شؤون 
ها، وقد سعت الدولة على وضع تشریعات وقوانین، البلدیة وتحقیق المهام الكثیرة الموكلة ل

ونصوص تنظیمیة لتمكین الجماعات المحلیة من الحصول على موارد مالیة مستمرة تسمح 
لها بإضفاء طابع الاستقلال المالي عن السلطة المركزیة واشتراط المشرع الجزائري على 

لتكفل بالأعباء المخولة لها قانونا البلدیة ضرورة تأكدها من توافر الموارد المالیة الضروریة ل
وكذا التأكد على أن كل مهمة جدیدة یعهد 90/11من قانون البلدیة 04حسب نص المادة 

بها إلى البلدیة أو تحول لها من قبل الدولة التوفیر المتلازم للموارد المالیة الضروریة للتكفل 
.دیة في تحقیق التنمیة المحلیةبهذه المهمة بصفة دائمة، فالمورد المالي یعد شریان للبل

وتعددت وتنوعت مصادر تمویل البلدیة من مصادر ذاتیة ومصادر خارجیة، وتباینت 
هذه الموارد من حیث الأهمیة، وكذا في تمتع البلدیة بالاستقلال عن السلطة المركزیة، وذلك 

اللامركزیة لضمان تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة والقانونیة لنظام
.في المجال المالي) البلدیة(الإقلیمیة، وكذا تطبیق مبدا الحریة الإداریة للجماعات المحلیة 

فاحتفاظ السلطة المركزیة بكافة الجوانب المتعلقة بالموارد المالیة للبلدیة من تحدیدها 
ذاتیا حتما وتحصیلها یؤدي حتما إلى إلغاء وطمس الاستقلالیة المالیة، وكلما كان التمویل 

.سیعزز الاستقلال المالي لها



مقدمة

ب

:أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة الموضوع مصادر التمویل المحلي وأثره على استقلالیة البلدیة في الدور 
الذي یلعبه التمویل المحلي للبلدیات في تحقیق التنمیة المحلیة، وحریة التسییر للموارد المالیة 

لها عن السلطة المركزیة من الجانب المالي وبذلك المحلیة من طرف البلدیة ومدى استقلا
.یتحقق الاستقلال الفعلي عن طریق تسییر شؤونها ومصالحها المحلیة

: دوافع اختیار الموضوع

تعود أسباب اختیارنا الموضوع غلى غایتنا في دراسة مالیة البلدیة من خلال معرفة 
سین المستوى المعیشي للمواطن وكذا اختیار إیراداتها، واثرها في تحقیق التنمیة المحلیة، وتح

هذا الموضوع لعدم توفر دراسات تناولت وتخصصت في دراسة موارد المالیة للبلدیة ودورها 
.في تحقیق الاستقلال المالي الذي یجسد فعلا اللامركزیة الإقلیمیة

:الإشكالیة

فیما تتمثل مصادر التمویل المحلي للبلدیة؟-

على الاستقلال المالي للبلدیة؟وما مدى تأثیرها-

:المنهج المتبع

اعتمدنا في دراسة موضوع على المنهج التحلیلي وذلك من خلال تحلیل القوانین 
والنصوص التنظیمیة، والمنهج الوصفي الذي یمكننا الاستغناء عنه في ما یخص بیان 

.الإطار النظري للتمویل المحلي وكذا الاستقلال المالي للبلدیة



مقدمة

ج

:هداف الدراسةأ

تشكل أهمیة الموضوع المشار إلیه أعلاه، دافعا قویا للبحث في مصادر تمویل المحلي 
للبلدیة وفي مدى تمتع البلدیات باستقلالها المالي في تسییر شؤونها ومدى تأثیرها بالسلطة 

.نظريالمركزیة من خلال تجسید فكرة اللامركزیة الإقلیمیة فعلیا وعملیا، أم انه مجرد إطار 

:دراسات سابقة

تعد دراستنا هي الأولى من خلال التخصص والتركیز على معرفة الموارد المالیة للبلدیة 
لأن أغلب الدراسات لم تخصها بالدراسة، وهذا لا ینفي وجود دراسات تعلقت بالجماعات 

.وارتباطها بالتنمیة والاستقلالیة المالیة) البلدیة والولایة(المحلیة 

الدراسات السابقة في رسالة ماجستیر للأستاذ غزیر محمد الطاهر المعنونة نشیر إلى -
بآلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر، حیث وقف على دراسة موارد 

.البلدیة وتأثیرها على تحقیق التنمیة

:صعوبات البحث

والتي واجهتنا خاصة في لا یخلو هذا البحث كغیره من البحوث العلمیة من الصعوبات
.قلة المراجع المتخصصة

:التصریح بالخطة

:تم دراسة الموضوع بالاعتماد على خطة ثنائیة تتكون من فصلین 

تطرقنا فیه إلى الإطار المفاهیمي للتمویل المحلي من خلال تعریف :الفصل الأول
لى علاقة التمویل المحلي تم التطرق فیه ا:والمبحث الثاني, التمویل المحلي في البحث الأول

في تحقیق التنمیة المحلیة



مقدمة

د

تم دراسة مصادر التمویل المحلي للبلدیة واثرها على استقلالیة البلدیة:الفصل الثاني
واثرها على مصادر التمویل المحلي الداخلیة:وتضمن بدوره على مبحثین المبحث الاول

.استقلالیة البلدیة

خطة ثنائیة تتكون من فصلینتم دراسة الموضوع بالاعتماد على



أ

قانونيالالتكییف: الفصل الأول

.التمویل المحليمفهوم : المبحث الأول

علاقة التمویل المحلي بالتنمیة المحلیة في البلدیة: المبحث الثاني
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لبلدیة من بین أهم الإصلاحات التي كانت هدفا للمشرع الجزائري دوما، في ما یتعلق با
في الجزائر، هو إصلاح مالیتها المحلیة، عبر وضع آلیات لتطویرها وتحسین مردودیتها، 
خاصة بعد التحول الذي شهدته الجزائر في نظامها السیاسي بالانتقال من الأحادیة الحزبیة 
إلى التعددیة السیاسیة، ونظامها الاقتصادي من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، فكان 

ما لهذا التحول، التأثیر على المالیة المحلیة للبلدیة باعتبارها جزء من المالیة العمومیة لزا
.للدولة

للاستقلال ویعتبر توفیر موارد مالیة ذاتیة للجماعات المحلیة أحد المقومات الأساسیة
المالي للجماعات المحلیة، وبالتالي تطبیق مبدا اللامركزیة في اتخاذ القرارات وقد سعت 
الجزائر إلى إرساء مبدأ اللامركزیة، وذلك من خلال تخلیها عن العدید من الاختصاصات 
التي أوكلت لها، والاعتراف لها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي في إطار التنظیم 
اللامركزي، والذي یجسد من خلال توسیع صلاحیات البلدیة، لكي تقوم هاته الأخیرة بتقدیم 

دمات الهامة، والتي تعددت وتنوعت من القیام بإنجاز المشاریع وتنفیذ العدید من الخ
المخططات التي تهدف إلى التنمیة على المستوى المحلي ولقد جعل التشریع الجزائري من 
البلدیة باعتبارهاالمحرك الأساسي للتنمیة المحلیة، بحیث توسعت مجالات تدخلها 

فرض على البلدیة التوفر على موارد مالیة وصلاحیاتها بشكل كبیر، وهذه الصلاحیات ت
.ذاتیة لتحقیق أهدافها ومهامها
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مفھوم التمویل المحلي: المبحث الأول

للجماعات المحلیة في الجزائر دور بارز في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة حیث یقع 
لمواطنین على عاتق البلدیات مسؤولیة تنفیذ البرامج والخطط التنمویة والتكفل بحاجیات ا

وانشغالاتهم والسهر على تلبیتها، وهذه المهام ینتج عنها نفقات كبیرة، وهو ما یفرض توفر 
.تمویل محلي لها

فما المقصود بالتمویل المحلي؟-

وماهي شروطه؟-

وفیما تكمن أهمیة التمویل؟-

:وهو ما سنتطرق إلیه بالدراسة من خلال

یل المحلينتعرض فیه إلى تعریف التمو : المطلب الأول

نحدد من خلاله شروطه التمویل المحلي: و المطلب الثاني

والذي یتضمن على أهمیة التمویل: و المطلب الثالث

تعریف التمویل المحلي: لب الأولطالم

سنحاول من خلال ذلك التطرق إلى وضع تعریف للتمویل، لغة واصطلاحا وكذا 
.المحليالتعریج على التعاریف الفقهیة العدیدة للتمویل

التعریف اللغوي والاصطلاحي للتمویل: الفرع الأول

لقد ظهرت نظریات عدیدة حول التمویل مثل تكلفة الوكالة ونظریة التوزیع، تكلفة 
.الإفلاس والتي من شأنها حاولت تحدید تعریفه

یعرف بأنه الإمداد بالمال:تعریف التمویل لغة-1
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:تعریف التمویل اصطلاحا- 2

.1الأعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل الدفعهو مجموعة 

التمویل یعني تحدید احتیاجات الأفراد والمنظمات والشركات من الموارد : ویعرف أیضا
النقدیة، وتحدید سبل جمعها فان مصطلح التمویل یجمع بین التالي

دراسة النقود وغیره من الأصول _ 

إدارة هذه الأصول ورقابتها-

مشاریع و إدارتهاتحدید مخاطر ال-

علم إدارة المال وفي صبغة الفعل فإن كلمة تمویل تعني توفیر الاعتمادات المالیة -
.والمشتریات الضخمة

:وهناك تعریف آخر للتمویل

یستخدمها الأفراد والمنظمات لإدارة أموالهم أسالیبهو عبارة عن تطبیق مجموعة "
اریفهم بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بین مداخیلهم ومص

.2باستثماراتهم

تعریف التمویل المحلي: الفرع الثاني

:یوجد العدید من التعریفات الفقهیة للتمویل المحلي نذكر منها

یعرف التمویل المحلي على أنه كل الموارد المتاحة التي یمكن توفیرها : التعریف الأول
ة المحلیة على مستوى الجماعات المحلیة بصورة تحقق من مصادر مختلفة لتمویل التنمی

ون طبعةدار مصادر التمویل مع شرح لمصدر القروض وبیان كیفیة معاملتها ضریبیا، د: عبدي علي أحمد الحیجاوي-1
.11، ص2001النهضة العربیة، مصر،

2-HTTP:OR.WIKIPEDIA.ORG/ZIKI%08%1189%85%89.
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أكبر معدلات للتنمیة عبر الزمن وتعظم استقلالیة المحلیات عن الحكومة المركزیة في 
.1تحقیق تنمیة محلیة منشودة

.2هو الإمداد بالمال في أوقات الحاجة:التعریف الثاني

لعلمیة والنظریات التي یتكون من مجموعة من الحقائق والأسس ا:التعریف الثالث
تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة وحسن استخدامها من جانب الأفراد 

.3ومنشآت الاعمال والحكومات

یعرف التمویل المحلي بأنه مجموعة من الإجراءات والوسائل المحددة :التعریف الرابع
بالقانون والتي تمكن الهیئة المحلیة من 

.4ا في التنمیة المحلیةتنفیذ مخططاته

:ومن خلال جملة التعاریف للتمویل المحلي یمكن استخلاص ما یلي

یتعلق التمویل بالمبالغ النقدیة-

یتم التمویل بالأموال اللازمة دون زیادة أو نقصان-

یتم التمویل في الوقت الملائم-

اذ القرارات بعیدا الهدف من التمویل أن التمویل المحلي یعتبر الدعامة الرئیسیة لاتخ-
عن تأثیر الحكومة المركزیة، وبین توافر الموارد المالیة الذاتیة للمحلیات من أجل إحداث 

.المزید من التنمیة المحلیة

.23، ص2001، الإسكندریة، )ط.د(التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، دار الجامعة، : عبد المطلب عبد الحمید-1
.21، ص1010عمان، مبادئ التمویل، دار الصفاء للنشر والتوزیع، طبعة أولى،: طارق الحاج-2
آلیات تمویل القطاع الفلاحي في الجزائر، دراسة تحلیلیة وتقییمیة، مذكرة ماستر جامعة بسكرة، الجزائر، : شویخي هناء-3

.03، ص2012-2013
.167، ص2009تنظیم السلطة الإداریة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، دون طبعة، مصر،: خالد سمارة الزعبي-4
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التمویل المحليواھمیةشروط : المطلب الثاني
:یجب أن یتوفر في التمویل المحلي شروط وتتمثل فیما یلي: الفرع الاول

لموردذاتیة ا: ولاا

أي أن تستقل الوحدة المحلیة سلطة تقدیر سعر المورد المحلي من حیث تأسیسه 

وتحصیله وهي ما تسمى الموارد الذاتیة المطلقة تمیزا عن الموارد الذاتیة النسبیة 
.1والموارد الخارجیة

فمثلا في إنجلترا تتمتع ضریبة المباني بدرجة كبیرة من الذاتیة حیث تقوم الهیئات 
.یة بتقدیر سعر الضریبة كل ستة أشهر من السنةالمحل

غیر أن هذا المبدأ یتنافى ومبادئ الضریبة التي من أهمها وحدة الضریبة والعدالة في 
.التوزیع

والمشرع الجزائري لا یسمح للوحدات الإداریة ومنها البلدیة من تأسیس ضریبة محلیة، 
ضریبة، وهذا یتنافى مع حریة تحدید الضریبة بل تركها القانون تحقیقا لمبدأ العدالة ووحدة ال

.2وتحصیلها من طرف هذه الهیئة

فالمشرع الجزائري ترك أمر فرض الضریبة إلى الهیئة التشریعیة دون سواها، وهو ما 
یحد من تطویر مصادر تمویل التنمیة المحلیة والتي من شأنها التأثیر على استقلالیة البلدیة 

:حیث

طة المركزیة لضمان تمویل أكثرزیادة الشعبیة للسل-

ضعف استجابة القادة المحلیین لأولویات التنمیة أمام شح الموارد المحلیة -

دور الإدارة المحلیة والبلدیات في إعادة صیاغة الدولة،دون طبعة منشورات المنظمة العربیة : یر محمد عبد الوهابسم-1
. 60، ص2009لتنمیة الإدارة، مصر، 

.167المرجع السابق، ص: خالد سمارة الزعبي-2
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محلیة المورد: ثانیا

أي أن یكون وعاد المورد بالكامل من نطاق الوحدة المحلیة التي تستفید من حصیلته، 
الضریبة المحلیة على : لاوأن یكون متمیزا بالقدر الكافي عن أوعیة الضرائب المركزیة مث

.1العقارات

وبتوفر هذین الشرطین في التمویل المحلي وهما ذاتیة المورد ومحلیة المورد، فباكتسابه 
.لهذه الصفة یتمیز التمویل المحلي عن التمویل المركزي

سھولة إدارة الموارد: ثالثا

وعاء الخاضع أي أن تكون تكلفة تحصیل المورد أقل قیمة ممكنة، وسهولة تقدیر ال
.2للضریبة

مرونة المورد: رابعا

أي یمكن الزیادة فیه حسب الحاجة من حیث مبالغه المالیة أو أنواع وهذا ما یزید من 
.3نفقات الوحدة المحلیة

كفایة المورد واتساعھ: اخامس

أي أن المورد یكفي لتغطیة احتیاجات الجماعات المحلیة لتتمكن من تلبیة الحاجات 
.4العامة

لكي تستطیع الهیئات المحلیة القیام بكل صلاحیاتها یجب أن تكون الموارد المحلیة ف
كافیة لمواجهة احتیاجاتها المحلیة، ونظرا لكثرة الخدمات التي تقدمها الهیئات المحلیة للأفراد 
یقتضي الأمر أن یكون لها موارد مالیة متعددة وكافیة، فحجم الانفاق المحلي یزداد بزیادة 

كلیة الاقتصاد، جامعة تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق، أطروحة دكتوراه، : خنفدي خیضر-1
.31،ص2011الجزائر،

.14، ص2006خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار هومةالجزائر، -2
، 1986قاسم جعفر أنس، دیمقراطیة الغدارة المحلیة والاشتراكیة، دون طبعةدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

.26ص
.332، ص2010البلدیة في التشریع الجزائري، دون طبعةدار الهدى، ، الجزائر، : عادلبوعمران -4
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سكان وارتفاع مستوى المعیشة، ولتغطیته یجب أن تعمل على تدبیر الموارد المالیة أي عدد ال
سواء للتمویل المحلي أو بفرض ضرائب ورسوم أو إنشاء مشاریع استثماریة لزیادة الإیرادات، 
أو بتلقي الإعانات من قبل الحكومة سواء كانت إعانات إجمالیة أو مخصصة وهذه الأخیرة 

.لى استقلالیة البلدیاتعادة ما تؤثر ع

أھمیة التمویل: الفرع الثاني

یعتبر التمویل فرعا من فروع علم الاقتصاد، وتبرز أهمیة التمویل في كونه یؤمن 
ویسهل انتقال الفوائض النقدیة والشرائیة من الوحدات الاقتصادیة ذات الفائض إلى تلك 

الاقتصادیة التي لها عجز هي تلك الوحدات التي لها عجز مالي، ومن المعلوم أن الوحدات 
الوحدات التي یزید إنفاقها على السلع والخدمات عن دخلها في حین أن الوحدات ذات 

.الفائض هي التي یزید دخلها  عما تنفقه على السلع والخدمات

وعادة ما تعتمد آلیة التمویل على جملة من الحوافز التي تحمل عن طریقها الوحدات 
لفائض لأن تتنازل عن فوائضها النقدیة والضروریة لتحقیق وتیرة نمو الاقتصادیة ذات ا

اقتصادیة مقبول وتنمیة شاملة ومن ثم تحقیق الرفاه للمجتمع ولعل أهم أبرز العناصر الدالة 
:على أهمیة التمویل ما یلي

توفیر المبالغ النقدیة اللازمة للوحدات الاقتصادیة ذات العجز في أوقات حاجتها لذلك،- 
.1حقیق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بما یساهم في تحقیق التنمیة الشاملةت- 

—21،  ص 1996، زهراء الشرق، دون طبعة وبلد النشر)الأسس النظریة والعملیة(اسواق النقد والمال : محمد البنا-1
20.
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علاقة التمویل المحلي بالتنمیة المحلیة في البلدیة: المبحث الثاني

إن اللامركزیة لا تعد مجرد نظام لتوزیع الوظائف بین السلطة المركزیة والمحلیة بل 
ذه الاخیرة لا تتحقق بالصورة المطلوبة إلا إذا توفر أصبحت وسیلة لتحقیق التنمیة المحلیة وه

هیكل للتمویل المحلي ینطوي على موارد محلیة، تقل فیه إعانة الدولة إلى حد بعید 
فالجماعات المحلیة والبلدیة على وجه التحدید ملزمة بتوفیر الموارد المالیة لتحقیق التنمیة 

طرف جمیع الدول بما فیها الجزائر لما له المحلیة، وهذا الموضوع یحظى باهتمام كبیر من 
.من دور في التطویر في شتى المجالات

ما المقصود بالتنمیة المحلیة وما هي أهدافها ومجالاتها؟- 
فما هو دور التمویل المحلي في التنمیة المحلیة؟- 
وكیف یؤثر التمویل المحلي في التنمیة المحلیة؟- 

مفھوم التنمیة المحلیة: المطلب الأول

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف التنمیة المحلیة لغة واصطلاحا، وكذا 
تعرض إلى التعریفات الفقهیة العدیدة والتي فیها تباین واختلاف لوجهات النظر حول مفهوم 

.تعریف التنمیة المحلیة وكذا التطرق إلى أهداف التنمیة المحلیة، ومجالاتها وأبعادها

لتنمیة المحلیةتعریف ا: الفرع الأول

:تعریف التنمیة المحلیة لغة-أولا

تدل التنمیة المحلیة على الزیادة والكثرة والوفرة والمضاعفة والإكثار

:تعریف التنمیة المحلیة اصطلاحا: ثانیا
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تعرف على أنها عملیة مجتمعة واعیة ودائمة موجهة وفق إدارة وطنیة مستقلة من - 
سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة تسمح بتحقیق تصاعد أجل تحولات هیكلیة وإحداث تغیرات 

.1مطرد لقدرات المجتمع وتحسن مستمر لنوعیة الحیاة
تعریف التنمیة المحلیة: ثالثا

لا یوجد تعریف موحد للتنمیة المحلیة وسنعرض بعض التعریفات
:التعریف الأول

جتمع كي تتیح تعرف التنمیة المحلیة على أنها عملیة لإعادة تشكیل كافة هیاكل الم
استخدام الموارد المحلیة الاقتصادیة والبشریة لبناء القاعدة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

.2والثقافیة للمجتمع
:التعریف الثاني

التنمیة المحلیة هي التي بواسطتها یمكن تحقیق التعاون الفعال بین الجهود الشعبیة 
جتمعات المحلیة والوحدات المحلیة، اقتصادیا والجهود الحكومیة للارتقاء بمستویات الم

واجتماعیا وثقافیا وحضاریا من منظور تحسین نوعیة الحیاة لسكان تلك المجتمعات المحلیة 
.3في أي مستوى من مستویات الغدارة المحلیة في منظومة شاملة ومتكاملة

:التعریف الثالث
تمع من الأسفل للوصول إلى تعتمد التنمیة المحلیة على مبدأ البناء القاعدي للمج

التنمیة الشاملة في جمیع المجالات وهذا لا یتحقق إلا في وجود هیئة قاعدیة كالبلدیة، 
باعتبارها أقرب للسكان المحلیین، والتي یمكنها التكفل بإدارة التنمیة المحلیة عن قرب 

دیة للسیاسات العامة، العدد الثالث، جامعة التنمیة والتمكین من خلال الإدارة الرشیدة للحكم، قراءة نق: سفیان فوكة-1
.44، ص2014، فیفري،3الجزائر

، 2009إشكالیة التنمیة الاقتصادیة المتوازنة، الطبعة الاولى منشورات الحلبي المعرفیة، مصر، : محمد حسن الدخیل-2
.19:ص

.13المرجع السابق، ص: عبد المطلب عبد الحمدي-3
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.1لمعرفتها بالحاجات الحقیقیة للسكان المحلیین
:التعریف الرابع

التنمیة المحلیة، سیاسة التجهیز والاستثمار لصالح الجماعات المحلیة ویفترض یقصد ب
فیها أنها نهج برنامج منسجم ذو أمد قصیر ومتوسط وبعید وهو برنامج قائم على أساس 
إحصاء الجامعات الواجب ترقیتها وتعیین الأعمال الواجب الشروع فیها والتي تكتسب أهمیتها 

قیقیا بالنظر إلى الاحتیاجات الأكثر إلحاحا للقطاعات المعنیة وكذا والفائدة منها اهتماما ح
تعبئة الوسائل الضروریة لذلك، كما أنها تملك المبادرة المختلفة التي یتم التحضیر لها مسبقا، 
وبمشاركة واسعة من المهتمین والمعنیین بتحسین شروط حیاة الجماعة المحلیة، على أن 

نمیة بالهدف الاجتماعي، ویبقى الهدف الأسمى لنهج التنمیة یقترن الهدف الاقتصادي للت
.المحلیة هو تحقیق الازدهار والتطور على شتى الأصعدة

:التعریف الخامس
التنمیة المحلیة مفهوم حدیث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة 

وهذا الأسلوب یقوم على یقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعیة والاقتصادیة
إحداث تغییر حضاري في طریقة التفكیر والعمل والحیاة عن طریق إشارة وعي البیئة 
المحلیة، وأن یكون ذلك الوعي قائم على أساس المشاركة في التفكیر والإعداد من جانب 

.2أعضاء البیئة المحلیة جمیعا في كل المستویات عملیا وإداریا
ثیرة وتباین في وجهات النظر حول مفهوم التنمیة المحلیة إلا أنها و رغم الاختلافات الك

المشاركة الواسعة للمجتمع المحلي ، وتوفیر المسائل : تتطلب توفر شرطین أساسیین وهما
.المادیة والبشریة لإدارة التنمیة المحلیة

.17:إلى ص15:، من ص1986ة، دون طبعة دار النهضة العربیة، مصر، التنمیة المحلی: أحمد رشید-1
دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر - دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المحلیة: بن نعوم عبد اللطیف-2

:، ص2016في العلوم الاقتصادیة، جامعة معسكر، 



الإطار المفاهیمي للتمویل المحلي وعلاقته بالتنمیة المحلیة:   الفصل الأول

~16~

یة، وهو حتمیة أن تكون برامج التنمیة نابعة من واقع المجتمع لا من السلطة المركز 
وقائمة على الاعتماد الذاتي، ولیس التمویل المركزي وأن تكون شاملة ومتكاملة، وأن تكون 
التنمیة دیمقراطیة، بإشراك الجمیع في إدارتها، وهي الأركان التي ترتكز على التنمیة المحلیة 

نمیة والتي تتطلب تنمیة إداریة وسیاسیة واجتماعیة وبشریة متكاملة لتحقیق فعالیة إدارة الت
.المحلیة

فمفهوم التنمیة المحلیة یتعارض مع مبدأ الدولة المركزة أو المتدخلة ومن هنا یبرز 
الدور الجدید للبلدیة باعتبارها قاعدة الإدارة المحلیة ودعامة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

.1والسیاسیة ومن خلالها یتم تحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة

التنمیة المحلیةھدافأ: الفرع الثاني

هناك مجموعة من الأهداف ترتبط بها التنمیة المحلیة لتجسید بعض المشاریع على 
:أرض الواقع

المحافظة على توازن التركیبة السكانیة وتوزیعها عبر أقالیم الدولة والحد من الهجرات -
الداخلیة من الریف إلى المناطق الحضاریة،

مكن السكان في المجتمعات المحلیة من الإبداع توفیر المناخ الملائم الذي ی-
والاعتماد على الذات دون الاعتماد على الدولة وانتظار مشاریعها

تنمیة القیادات المحلیة للإسهام في تنمیة المجتمع المحلي-
تسریع عملیة التنمیة وازدیاد حرص المواطن على المحافظة على المشاریع التي -

.ساهم في تخطیطها وإنجازها
زیادة التعاون والمشاركة بین السكان ومجالسهم المحلیة مما یساعد على نقل المجتمع -

.المحلي من حالة اللامبالاة إلى حالة المشاركة الفعالة

لمتوازنة المفهوم، المجال والأبعاد الرئیسیة ورقة مقدمة في الملتقى الوطني غدارة التنمیة الاقتصادیة ا: سنوسي خنیش-1
.بكلیة الحقوق جامعة زیاني عاشور الجلفة2010أفریل 18و27حول تحدیات الإدارة المحلیة المنعقد یومي 
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جذب الصناعات والنشاطات التقلیدیة المتنوعة لمناطق المجتمعات المحلیة بتوفیر -
طق ویتیح لأبنائها مزید من فرص التسهیلات الممكنة، مما یساهم في تطویر تلك المنا

.العمل
تعزیز روح الجماعة والعمل الجماعي، وربط الجهود الشعبیة على جهود الحكومة -

.1للنهوض بالبلاد اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا

2أبعاد التنمیة المحلیة ومجالاتھا: الفرع الثالث

ني والبلدیة على المستوى للتنمیة المحلیة عدة أبعاد، تهدف الدولة على المستوى الوط
المحلي إلى بلوغها وتحقیقها وسنتطرق إلى أهم الأبعاد المرجوة من التنمیة مثل البعد 

:الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، البعد الثقافي، البعد البیئي كما یلي
:البعد الاجتماعي: أولا

ردي دون أن یتحسن إن البعد الاجتماعي له أهمیة كبیرة، فلا فائدة من زیادة الدخل الف
.الخ....الوضع الاجتماعي، من تحسین مستویات المعیشة، وتحسین مستوى التعلیم، وشغل

یركز البعد الاجتماعي للتنمیة المحلیة على أن الإنسان یشكل جوهر التنمیة وهدفها 
النهائي من خلال اهتمام بالعدالة الاجتماعیة، ومكافحة الفقر وتوفیر الخدمات الاجتماعیة 
لجمیع الافراد للمجتمع، بالإضافة إلى ضمان الدیمقراطیة من خلال مشاركة الشعوب في 
اتخاذ القرار بكل شفافیة ولهذا نجد أن البعد الاجتماعي للتنمیة المحلیة یمثل حجر الزاویة 
لأن توفیر الحیاة الاجتماعیة المتطورة من شأنها أن تدمج كافة طاقات المجتمع لتطویر 

ة القیمة المضافة، وعلیه نجد أن تسخیر التنمیة المحلیة لخدمة المجتمع یمكنها الثروة وزیاد
أن تقدم لنا مجتمع یتصف بالنبل، ونبذ الجریمة ومحبا لوطنه ومنطقته، والبعد الاجتماعي 

.199، ص2010الإدارة المحلیة،الطبعة الاولى دار وائل للنشر والتوزیع،  الأردن، : أیمن عودة المعافي-1
، 2010ابعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، عدد الرابع، أكتوبر، : أحمد غریبي-2

.8و7ص
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یرتبط بعدة میادین تشملهم التنمیة المحلیة، مثل التعلیم، الصحة، الأمن، والإسكان، فكل 
.المحلیة بهذه الجوانب له أثر مباشر على شرائح المجتمع إجابا أو سلبااهتمامات التنمیة 

البعد الاقتصادي: ثانیا
للتنمیة المحلیة بعد اقتصادین من أجل تنمیة الإقلیم اقتصادیا وذلك عن طریق البحث 
عن القطاع أو القطاعات الاقتصادیة التي یمكن أن تتمیز بها المنطقة سواء كان عن طریق 

الزراعي، أو الصناعي أو الحرفي، ولهذا نجد أن المنطقة التي تتحدد میزاتها مسبقا النشاط 
تكون قادرة على النهوض بالنشاط الاقتصادي المناسب لها، من أجل توفیر فائض القیمة 
عن طریق المنتوجات المحققة بالإضافة إلى ذلك یمكن أن یدمج أفراد المجتمع الباحثین عن 

ط الاقتصادي، ولهذا تصبح التنمیة المحلیة تحقق البعد الاقتصادي فرص العمل، في النشا
عن طریق امتصاص البطالة من جهة وتوفیر المنتوجات الاقتصادیة التي تتمیز بها المنطقة 
من جهة أخرى، سواء للاستهلاك المحلي أو للتوزیع الأقالیم الأخرى، وكذا تعتمد التنمیة 

الخ هذه الهیاكل ...لمحلیة من طرقات، ومستشفیات المحلیة على بناء هیاكل القاعدة ا
القاعدة بالإضافة إلى كونها تسمح إدماج طالبي العمل فإنها تمهد الجو المناسب لأفراد 
المجتمع القاطنین بذلك الإقلیم، وتستقطب أصحاب رؤوس الأموال المتواجدین في الأقالیم 

.الأخرى، من أجل الاستثمار في هذه المنطقة
البعد البیئي: ثالثا

إن التنمیة المحلیة تمتد أیضا لتشمل الجانب البیئي، والذي أضحى من بین 
الاهتمامات الكبیرة سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي فالتنمیة المستدامة 
تعني الاستجابة لحاجیات الحاضر دون الإضرار بقدرات الأجیال القادمة في تلبیة حاجاتهم 

التنمیة "الجمعیة العالمیة، تعرف التنمیة المستدامة من زاویة محلیة على أنها ومن جهة نظر
التي تحققت خمسة اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة أساسیة لجمیع سكان البلدیة المحلیة دون 

وهذا ما یجعل التنمیة ، "جتماعي مع تقدیم الخدماتالاخلال بتوازن النظام الطبیعي والا
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البیئي في أي تحرك تنموي یخص الإقلیم المحليالمحلیة تتضمن البعد
البعد الثقافي: رابعا

للتنمیة المحلیة بعد ثقافي فطالما یتمون إقلیم معین یستطیع تحقیق مسارات عدة 
للتنمیة، لیس فقط في المجال الجغرافي للممارسات الاقتصادیة فالإقلیم المحلي له بعد ثقافي 

نمیة المحلیة خصوصیتها فلكل إقلیم خصوصیته الثقافیة یمیزه عن غیره، وهذا ما یعطي للت
.1التي تحدد مسار التنمیة المحلیة
:مجالات التنمیة المحلیة

للتنمیة المحلیة مجالات عدیدة سنذكر منها المجال الاجتماعي وكذلك مجال التنمیة 
المحلیة الاقتصادي وكذا مجال التنمیة السیاسي والإداري كما یأتیك

:الاجتماعیةالتنمیة -1
هدفها تحقیق العدالة الاجتماعیة ومكافحة الفقر وتوفیر الخدمات الاجتماعیة لجمیع 

وكذلك بالإضافة إلى ضمان الدیمقراطیة من خلال ... أفراد إقلیم البلدیة من صحة وتعلیم
.2مشاركة المواطنین في اتخاذ القرار بكل شفافیة

:التنمیة السیاسیة-2
تمرار النظام السیاسي والذي یتم بالمشاركة الشعبیة المتمثلة في وتتمثل في استحقاق اس

حق المواطنین في اختیار ممثلیهم لتولي السلطة بامتیاز أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 
.لتمثیلهم والسهر على شؤونهم

هي عملیة تحسین وتنظیم استغلال الموارد المادیة والبشریة :التنمیة الاقتصادیة-3
بهدف زیادة الإنتاج الكلي من السلع والخدمات بمعدل أسرع من معدل الزیادة في المتاحة 

.السكان وذلك لزیادة في دخل الفرد

.6:وص5:المرجع السابق، ص: أحمد غریبي-1
ت القانونیة والسیاسیة، التمویل المحلي ودوره في عملیة التنمیة المحلیة، مجلة البحوث والدراسا: وهیبة بن ناصر-2

.96،جامعة البلیدة، الجزائر، ص06العدد
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:التنمیة الإداریة-4
تتحقق التنمیة الإداریة من خلال تطویر القدرات البشریة في الإدارة لتحقیق عنصر 

ها وقدراتها على حل المشاكل وتطویر الكفاءة والفاعلیة في المؤسسات الإداریة، وزیادة مهارات
.1سلوكها بما یناسب تحقیق التنمیة الاقتصادیة

دور التمویل المحلي في تحقیق التنمیة المحلیة: المطلب الثاني

إن التمویل المحلي یترجم في میزانیة الجماعات المحلیة من خلال إیراداتها والتي تحول 
لمنفعة العامة والتي تظهر في شكل مخططات إلى نفقات ملزمة لهذه الهیئات لتحقیق ا

:لتحقیق البرامج التنمویة، وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى
مقومات التنمیة المحلیة وكذا معوقات التنمیة المحلیة وكذا إلى مخططات التنمیة 

.المحلیة

مقومات التنمیة المحلیة: الفرع الأول

.لابد أن تتوفر مقومات للتنمیة المحلیة
:لمقومات المالیةا

تتطلب التنمیة المحلیة موارد مالیة ذاتیة كافیة لتحقیق واجبها واهدافها بتوفیر الخدمات 
للمواطنین، ووجود إدارة مالیة على المستوى المحلي تتولى تنظیم حركة الأموال عن 

.2طریق التخطیط المالي الجید والدقة والوضوح في المیزانیة
:المقومات البشریة

العنصر البشري هو الذي یفكر في كیفیة استخدام الموارد المالیة أفضل استخدام لأن
لإقامة المشاریع والذي یقوم بتنفیذها ومتابعتها، وحل المشاكل التي تقابه في ذلك، لذلك یجب 

.54، ص1992، سنة 03الإطار الفكري للتنمیة المحلیة الادارة، العدد: عبد اللطیف إبراهیم-1
.35المرجع السابق، ص: سمارة خالد الزغبي-2
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.1تحفیز العنصر البشري وإشراكه في اتخاذ القرارات
:المقومات التنظیمیة

م على توزیع الوظائف الإداریة بین الإدارة المركزیة هي النظام الإداري الذي یقو 
وهیئات محلیة لا مركزیة، مستقلة لها شخصیة معنویة مع بقائها خاضعة نوعا ما لرقابة 

.2الإدارة المركزیة

معوقات التنمیة المحلیة: الفرع الثاني

:وهي تلك العقبات التي تعوق من سیر عملیة التنمیة وتتمثل في ما یلي
:ات الاقتصادیةالعقب

لعدم توفر الموارد الطبیعیة في كثیر من الولایات والبلدیات أو قلتها أو العزلة وعدم 
كفایة الهیاكل القاعدیة التي تساعد على التنمیة، عدم القدرة على الادخار الأمر الذي 

.یضعف الاستثمار
حلي لقیامه بمهامه وغالبا تكون في عدم كفاءة الجهاز الإداري الم:العقبات الاجتماعیة

التنمویة مع عدم الوعي بالمسؤولیة الملقاة على عاتقه عدم تناسب الموارد الطبیعیة مع النمو 
.....السكاني المرتفع

العقبات الإداریة أهمها عدم التجسید الفعلي للامركزیة الذي یحقق الاستقلالیة 
قدرة الإدارة المحلیة على الجماعات المحلیة، لكن ذلك یتحقق بصورة متفاوتة تتحقق بحسب

تمویل مشاریعها، بالإضافة إلى سوء تسییر الموارد البشریة وذلك بسبب النقص في التأطیر 
.3محلیا مقارنة مع الوظائف وعدم وجود تكوین إداري لهم

میة بولایة الأغواط، مذكرة ماجستیر في الأدب إشكالیة التنمیة المحلیة ومدى فعالیة البرامج للتن: ریان عبد السلام-1
.11، ص2006والعلوم الإنسانیة، المدرسة العلیا للأساتذة ،الجزائر،

.09، ص2004قانون الإدارة المحلیة الجزائریة،دون طبعة دار العلوم الجزائر، : بعلي محمد الصغیر-2
.14:المرجع السابق،ص: ریان عبد السلام- 3
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.المخططات التنمویة المحلیة:الفرع الثالث

:وتتمثل في
مخطط البلدیة للتنمیة المحلیة: أولا
:تعریفه-1

على أنه مجموعة من 09/08/1973المؤرخ في 73/136عرفه المرسوم التنفیذي 
الوسائل القانونیة والمالیة التي تسمح للجماعات المحلیة بتقدیر وتجسید سیاستها التنمویة، 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للجماعات المحلیة، وهو عامل لتحسین الظروف 

، وعامل إدماج الاقتصاد الوطني، فهذه المخططات تجعل الاجتماعیة المعیشیة للمواطن
.1المجالس الشعبیة البلدیة تتكفل باختیار وصیاغة وتنفیذ التنمیة المحلیة

من قانون البلدیة اشترطت أن یكون هذا المخطط یتماشى 107وحسب نص المادة 
البلدي برامجه یعد المجلس الشعبي"مع المخطط القطاعي للتنمیة والمخطط الوطني للتنمیة 

السنویة والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ویصادق علیها ویسهر على تنفیذها تماشیا 
مع الصلاحیات المخولة له قانونا وفي إطار المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة المستدامة 

2."للإقلیم وكذا المخططات التوجیهیة القطاعیة

مراحل تحضیر المخطط-2
البلدي للتنمیة بعدة مراحلیمر المخطط 

یتحمل فیها المجلس الشعبي البلدیة مسؤولیة البدأ في عملیة :یةالتحضیر المرحلة
التحضیر للمخطط أثناء مداولته العادیة أو الاستثنائیة، وتشكیل فرق التخطیط المتكونة من 

سات، ولا عدة فعالیات محلیة وتتمثل في اللجان المؤقتة والمجتمع المدني، ومكتب الدرا
أشهر)06(تتجاوز 

.177، ص1995میزانیة البلدیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،:بن مالك محمد-1
المتعلق بالبلدیة، جریدة 2011یولیو 22، الموافق ل1432رجب 20المؤرخ في 11/10من قانون رقم : 107:المادة-2

.37/11:رسمیة رقم
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مدتها أسبوعین، تقوم اللجان المؤقتة بعملیات التوعیة والإعلام، وعقد :الانطلاقمرحلة
اجتماع تأطیري، تحت رئاسة رئیس البلدیة وبحضور أعضاء المجلس الشعبي البلدي ومكتب 

.الدراسات، تحضیرا لانعقاد ورشة الانطلاق الرسمي لعملیة التحضیر للمخطط
وهدف هذه المرحلة هو تحدید الإمكانیات والعوائق الموجودة محلیا : التشخیصرحلةم

.من طرف المجلس والمواطنین ومدتها أربعة أسابیع
تتم المصادقة أولا من طرف المجلس الشعبي البلدي : المصادقة على المخططمرحلة

.بموجب مداولة، وثانیا مصادقة السلطة الوصیة للترخیص بالتنفیذ
:دافهأه

یهدف وضع المخطط البلدي للتنمیة إلى تحقیق تنمیة من عدة مجالات اقتصادیة منها 
.واجتماعیة

توفیر المیاه الصالحة للشرب و التطهیر:الري-
الاهتمام بهذا المجال یتحدد حسب نوعیة نشاط كل بلدیة:الفلاحة-
...لمراكز الثقافیةالمنشآت القاعدیة الاجتماعیة وتشمل المؤسسات التعلیمیة، ا-
..المنشآت القاعدیة من طرقات النقل-
1....المنشآت القاعدیة الإداریة وتشمل مقرات البلدیة وفروعها-

.المخططات القطاعیة:ثانیا
:أقسامها-

تنقسم إلى برامج قطاعیة مركزیة وبرامج القطاعات غیر مركزیة
:البرامج القطاعیة المركزیة

بعد وطني أو جهوي الهدف منها تهیئة الإقلیم وتحتوي علىوهي مشاریع كبیرة لها
المستوى المحلي على أبعاد جغرافیة تشكل محاور للتشغیل، وتسجل هذه المشاریع 

.105المرجع السابق، ص: ریان عبد السلام-1
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.بعنوان الوزارات الهیئات المختصة
: البرامج القطاعیة غیر مركزیة

ومیة التي وهي مخططات ذات طابع ولائي وفیه كل استثمارات الولایة والمؤسسات العم
یخضع لوصایتها وتسجل باسم الوالي ویحضر على مستوى المجلس الشعبي الولائي، بدراسة 
اقتراحات مشاریعه ویصادق علیه وتدرس الجوانب التقنیة من طرف الهیئة التقنیة، ویسهر 

.الوالي على تنفیذه
:أهدافها

:تهدف هذه المخططات إلى تطویر مختلف القطاعات وطنیا ومحلیا
لبحث عن توازن الموارد المحلیة والموارد الوطنیةا-
تنمیة الاستثمار والقطاع الإنتاجي تلبیة للحاجیات العامة-
خلق مناصب شغل جدیدة-
.تحسین مستوى الاستجابة للحاجات العامة في مجال التعلیم، السكن، الصحة-
.فك العزلة على المناطق النائیة-
.1على المستویین المحلي والمركزيتحقیق التنسیق بین البرامج-

برامج التنمیة المحلیة الأخرى: ثالثا
:برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي-أ

، )230(وذلك بنص المادة 2002جاء هذا البرنامج بموجب قانون المالیة لسنة 
، وهدفه إنعاش الاستثمار العمومي 2004و2001ویغطي هذا البرنامج الفترة الممتدة بین 

من مختلف برامج التجهیز العمومي للدولة، ومتابعة تنفیذ هذا البرنامج میدانیا مسجلة ض
كلف بها الوزراء فكل منهم بولایتین أو ثلاث ولایات، ویكون ذلك بضبط جدول خرجات 

، 2006طات البلدیة للتنمیة، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، المخط: بن موسى رضوان-1
.32:ص
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میدانیة تتم بهدف إعطاء انطلاق الأشغال، ویجتمع مجلس الوزراء كل ستة أشهر لدراسة 
.هذا الملف

مناصب شغل، تحسین ظروف المعیشة للمواطنین ویهتم بالجودة كما یهدف إلى خلق 
والسرعة في الإنجاز، ومثال المشاریع التي یهتم بها إعادة تأهیل وصیانة المنشآت المتضررة 

.نتیجة الكوارث الطبیعیة وإنهاء العملیات التي هي في طور الإنجاز
المرسوم التنفیذي ) 05(ظهر هذا البرنامج بموجب المادة :برنامج صندوق الجنوب/ب

المحدد لكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص 23/12/2006مؤرخ 06/485رقم 
لما تتمیز به مناطق الجنوب من هشاشة في . 84لتطویر مناطق الجنوب، جریدة رسمیة عدد

مواردها، وتواجه اختلالات تهدد النشاط الزراعي بسبب بیئتها المتذبذبة، وكذلك الآثار 
في هذا البرنامج للتكفل بالعجز في میدان التجهیزات الاساسیة بالمناطق الجنوبیة التاریخیة

بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعرفه مقارنة بالمناطق الأخرى والبرامج التي تمول من 
مشاریع الاستصلاح المكثف حمایة وتثمین الأوساط الطبیعیة للحیوانات : الصندوق مثلا

.یة والتاریخیة والمعماریةوالنباتات والأملاك الأثر 
:الصنادیق الخاصة-ج

تتكفل هذه الصنادیق بالعجز في میدان التجهیزات عبر ولایات الوطن المختلفة مقارنة 
صندوق الكوارث : بولایات أخرى في إطار سیاسة التوازن الجهوي ومن هذه الصنادیق

.1الطبیعیة، الصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفلاحیة وغیرها

تأثیر التمویل المحلي على التنمیة المحلیة: المطلب الثالث

تتأثر التنمیة بالتمویل المحلي بصورة طردیة ویتم توضیح ذلك من خلال العناصر 
:التالیة

التمویل المحلي ودوره في عملیة التنمیة المحلیة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد : وهیبة بن ناصر-1
103:.السادس،  البلیدة، الجزائر، ص
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ضرورة توفیر الموارد المالیة لتحقیق التنمیة المحلیة: الفرع الأول

:أساس تحقیق التنمیة المحلیة-1
یعني في الواقع من مستوى المعیشي لأفراد مجتمعها المحلي، إن هدف الإدارة المحلیة 

وذلك من خلال تحقیق تطویر من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وكل هذا 
یفرض لتحقیق موارد مالیة تتناسب معها، وبالتالي على الإدارة المحلیة الاعتماد على 

.الخدمة العامةمواردها المالیة بأكبر قدر ممكن من أجل تحسین 
:إرتفاع تكلفة إقامة المشاریع التنمویة المحلیة-2

هذا الارتفاع یعود إلى عدة اسباب وعوامل
وتتمثل في عدم كفاءة الإدارة في ترشید التكلفة وفي إدارتها :العوامل الداخلیة*

ع أسعار للخدمات والمشاریع الخاصة بالتنمیة السلیمة المتعارف علیها في هذا المجال، وارتفا
الخدمات ومستلزمات تقدیمها إقامة المشاریع بالإضافة إلى الاهمال والتسبب في تقدیم 

.1الخدمة
تتمثل في كل من السیاسات الاقتصادیة والسیاسات العامة :العوامل الخارجیة*

والمتغیرات الاقتصادیة العالمیة التي تؤثر على ارتفاع التكلفة في تقدیم الخدمات وإقامة 
اریع التنمویة ومثالها فرض فوائد مرتفعة على القروض التي تأخذها الهیئات المحلیة مما المش

یؤدي إلا تفادي اللجوء غلیها، كما أن التغیرات الاقتصادیة العالمیة تؤثر في التكلفة الخاصة 
بالتنمیة المحلیة بسبب ارتفاع تكالیف المستلزمات والخامات والمعدات المستوردة، وبالتالي 

رتفع تكلفة تقدیم الخدمات المحلیة، لذلك كان لزاما على الإدارة المحلیة بذل أقصى الجهود ت
لتوفیر الموارد المالیة الذاتیة لإقامة المشاریع التنمویة المحلیة والإنقاص في قیمة الخدمات 

.2المحلیة

.39:السابق، صالمرجع: خنفري خیضر-1
.32:رشید أحمد، المرجع السابق، ص-2
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:تزاید الحاجة إلى الاعتماد على التمویل الذاتي للتنمیة المحلیة-3
ادیا للإعانات الحكومیة المركزیة والتي یتبعها خضوع الإدارة المحلیة أكثر وذلك تف

للرقابة المركزیة في أعمالها، الأمر الذي یزید من مساهمة المواطنین في تكالیف المشاریع 
.المحلیة أو بسداد القروض الواجبة علیهم الأمر الذي یدعم كیان الإدارة المحلیة

:ت التنمیةضرورة الإسراع في معدلا-4
وذلك لمعالجة النقص الكبیر في معدل التنمیة المحلیة، وذلك لرفع مستوى معیشة 

.المواطنین

:الفرع الثاني انعكاس التمویل المحلي علي التنمیة المحلیة 

ان علاقة الموارد المحلیة بالتنمیة علاقة طردیة  فكلما زادت الموارد المالیة الذاتیة 
وفي حالة ضعف الموارد تنعكس سلبا علي عملیة التنمیة كما یلي  زادت معدلات التنمیة 

:العجز المالي للمیزانیة _ أولا 
الأمر الذي یرجع إلى عدم التكافؤ الواضح بین النفقات التي تفوق بكثیر الإیرادات و 

:السبب في ذلك یرجع إلى
د وبالتالي الطلبات النمو السریع لنفقات المیزانیة المحلیة بسبب عدد السكان المتزای-

المتزایدة، ارتفاع وانخفاض الأسعار وزیادة التكالیف، استقلالیة المؤسسات بسبب دخول 
.1الجزائر نظام اقتصاد السوق

ضعف الموارد المالیة المحلیة والتي تتمثل في المداخیل الجبائیة، ومداخیل -
وى الضرائب أما الثانیة ضعیفة الممتلكات، فالأولى یحدد نسبها القانون، وتهین الدولة على أق

.لعدم وجود فهرس عقاري في معظم البلدیات وعدم مراجعة أسعار الإیجار
ضعف التأطیر وتسییر المصالح المحلیة-

دور الجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة : شریفي أحمد-1
.204، ص2010الجزائر، 
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اختلال النظام الجبائي بسبب التهرب الضریبي، والغش الضریبي والتحلیل -
ة الجوانب الاقتصادیة عشوائیة التقسیم الإداري لأقالیم الدولة وذلك لعدم مراعا-

.والبشریة، وإنما راعت الجوانب الإداریة والاجتماعیة لتقریب الإدارة من المواطن
.المدیونیة: ثانیا

وهي حالة ما غذا كانت النفقات العامة الإلزامیة التي وردت في الاعتمادات التقدیریة 
:سباب منها، والمدیونیة لها عدة أالاعتمادغیر كافیة، فیتم سدادها بتجاوز 

التقدیر غیر السلیم للنفقات والإیرادات، أو استعمال نفقات دون اعتمادات كافیة*
عدم احترام قواعد تسییر المحاسبة العامة*
نقص الكفاءة المهنیة والعلمیة المؤهلة للإشراف على الشؤون المالیة للبلدیات *
لمؤسسات وتسریح العمال الانعكاسات الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادیة تغلق ا*

التي تصبح على البلدیة
القانون یفرض المصادقة على میزانیة متوازنة وفي حالة العجز تتحمل الجماعات *

المحلیة ذلك بالاستدانة، وهذا هو الواقع لأن هذه الأخیرة غالبا ما تلجأ إلى التوازن الوهمي 
.1للحصول على المصادقة

المحلیةعدم التحكم في النفقات: ثالثا

ع إلى ضعف التمویل المحلي مقارنة مع ما تفرضه الدولة من نفقات جالأمر الذي یر 
.إجباریة، مما یصعب على الجماعات المحلیة التحكم في نفقاتها بما یتناسب وحاجیاتها

وتفرض هذه النفقات الإجباریة لدفع الإدارة المحلیة للتكفل بالنفقات الضروریة الملقاة 
.2لدیة، والنفقات المتعلقة بسداد الدیون الواجبة الأداء في إطار القرضعلى عاتق الب

وفرض هذه النفقات الإجباریة یمتص أكبر نسبة من المیزانیة مما یؤدي إلى عدم تمكن 
.الإدارة المحلیة من الاهتمام بالمشاریع التنمویة والاكتفاء بإعانات الدولة

.114المرجع السابق، ص: وهیبة بن ناصر/د-1
.متضمن قانون البلدیةال11/10من القانون : 199المادة -2



الإطار المفاهیمي للتمویل المحلي وعلاقته بالتنمیة المحلیة:   الفصل الأول

~29~

لدیاتللبمشاكل التمویل المحلي: الفرع الثالث

لتحقیق التنمیة المحلیة وجب على الإدارة توفیر موارد مالیة، لكن رغم مساعیها في 
ذلك، إلا أنها تعترضها مشاكل في الحصول على هذه الموارد المكونة من موارد داخلیة 
وموارد خارجیة، فتواجه الوحدات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة على مستوى وحداتها 

وضعف الموارد المالیة المحلیة المخصصة لأغراض التنمیة، وبذلك یصعب مشكلة التمویل،
على البلدیات تنفیذ كافة أو بعض البرامج التنمویة الضروریة لسكان البلدیة، إن هذه المشكلة 
تخص الاستقلال الفعلي والحقیقي للوحدات المحلیة في الحصول على الموارد المالیة، حیث 

لطة المركزیة في فرض الضرائب والرسوم المحلیة وعلى الاقتراض تتقید حریتها برقابة الس
.كما تتقید حریاتها بالرقابة على المیزانیة، وعلى أوجه الصرف الخاص بإرادتها المختلفة

غیر أن عدم كفایة الموارد المالیة المحلیة لا یعود فقط إلى القیود التي تمارسها السلطة 
غر حجم الوحدات المحلیة التي لا یمكنها الحصول على المركزیة، وإنما یعود كذلك إلى ص

الموارد الذاتیة الكافیة، وذلك بوجود علاقة قویة بین مساحة الوحدة المحلیة ومواردها المالیة، 
حیث أن القدرة التمویلیة غالبا ما تتناسب عكسیا مع كبر الوحدات المحلیة وكثافتها السكانیة 

.ودرجة تقدمها الحضاري
:الموارد المالیة المحلیة یجب مراعاةولتنمیة 

تحقیق اللامركزیة في الانفاق وترشید الإنفاق العام-1
تطویر القدرات الفنیة والاقتصادیة للمشروعات وإعداد الدراسة الفنیة-2
تهیئة المناخ المناسب للاستثمار-3
التخلص من المخزونات الزائدة أو إفادة وحدات محلیة أخرى بها -4
ام بالسیاحة كمصدر للتمویل الذاتيالاهتم-5
تفعیل آلیات المشاركة الشعبیة في المشروعات والوحدات المحلیة-6
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تشجیع وتنظیم الجهود الذاتیة الخاصة بالأفراد ورجال الأعمال وإسناد بعض -7
.1الخدمات إلى شركات خاصة والتنسیق بین المؤسسات والبنوك المتخصصة

التمویل المحلي للتنمیة المحلیة، نماذج من اقتصادیات الدول النامیة كلیة العلوم : وسیلة سبتي.حیاة بن اسماعین وأ-1
.03:،ص2006الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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:خلاصة الفصل الأول

ویل یشكل بندا جوهریا في جدول الجماعات المحلیة والبلدیة بالتحدید ذلك لأن تمالإن 
عملیة التمویل والتنمیة والاستثمار ترتبط بشتى مناحي الحیاة الاقتصادیة والمالیة وتأثر على 

..جمیع المجالات
فالتمویل المحلي هو مجمل الموارد المالیة التي تتحصل علیها الجماعات المحلیة من 

در مختلفة لتغطیة نفقاتها المتنوعة والمتجددة من أجل تحقیق المنفعة العامة، والتنمیة مصا
المحلیة، والتي أضحت من مهام الجدیدة للبلدیة والتي تعرف على أنها العملیة التي بواسطتها 
یمكن تحقیق التعاون الفعال بین الجهود الشعبیة والجهود الحكومیة للارتقاء بمستویات 

.ت المحلیة والوحدات المحلیة، اقتصادیا وثقافیا واجتماعیا وحضاریاالمجتمعا
فلتحقیق التنمیة المحلیة تحتاج البلدیة لتمویل محلي ذاتي بقدر كاف یضمن نجاح هذه 
العملیة، فالعلاقة طردیة بین التنمیة المحلیة والتمویل المحلي، فكلما زاد التمویل المحلي 

هة، كلما زاد التمویل المحلي تزید معه درجة استقلالیة زادت معدلات التنمیة هذا من ج
.البلدیة مالیا، فیتأثر تطور التنمیة المحلیة بمدى اعتماد الإدارة المحلیة على مواردها الذاتیة
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سلطات الجھات القضائیة في التكییف القانوني: الفصل الثاني

لداخلیةا) الذاتیة(مصادر التمویل : المبحث الأول
.مصادر التمویل الخارجیة: المبحث الثاني
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البلدیات ضمانة لإستقلالیتھاتمویل : الفصل الثاني 

تعتبر الموارد المالیة العمود الفقري للبلدیة، وعلیه یمكن قیاس درجة فعالیة واستقلالیة 
نفیذ سیاستها وخططها اي سلطة محلیة بمدى قدرتها المالیة على تمویل برامجها الخدماتیة وت

.التنمویة من مصادرها الذاتیة

فالاستقلال المالي للبلدیة یكون من خلال مجموعة الوسائل المالیة التي توضع تحت 
تصرفها، والتي تمكنها من اداء المهام الموكلة إلیها في ازدهار وتطویر المجتمع، وتحقیق 

لذي یتمثل في كل الموارد المالیة خططها التنمویة، من خلال توفرها على تمویل محلي وا
من قانون 195المتاحة، والتي یمكن توفیرها من مصادر مختلفة وهو ما نصت علیه المادة 

، حیث تصنف موارد الجماعات المحلیة اي البلدیة من قسمین أساسین، 11/10البلدیة
الموارد التي إیرادات التجهیز والاستثمار وإیرادات التسییر، حیث یشكل هذین القسمین أهم
یف الجبائي نتستند إلیها مالیة البلدیة، وقد صنفت هذه الموارد عدة تصنیفات وأهمها التص

.والتصنیف الإداري

وتقسم الموارد المالیة حسب هذا المعیار بالنظر إلى مصادرها :التصنیف الجبائي-أ
:الجبائي أي طبیعة المصدر وفق هذا المعیار تقسم إلى

وتضم كل مداخیل الضرائب والرسوم:ائیةمصادر مالیة جب*
وتضم مداخیل الإعانات والقروض ومداخیل الممتلكات:مصادر غیر جبائیة*
یبین بالإضافة إلى الطبیعة القانونیة للإیرادات مصدره التمویلي :التصنیف الإداري- ب

:وبناءا على هذا المعیار تقسم الموارد المحلیة إلى قسمین
وتضم كل الموارد المالیة الذاتیة للجماعات المحلیة سواء : لداخلیةالمصادر الذاتیة ا*

مداخیل الأملاك، مداخیل (أو موارد غیر جبائیة ) مباشرة أو غیر مباشرة(الموارد الجبائیة 
..)الاستغلال

...وتشمل القروض والإعانات و المساعدات:المصادر الخارجیة*
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د لنا مصادر الموارد سة هذا الفصل لأنه یحدفي دراالاداريى المعیارعلادعتمالاوتم
.ذا كانت داخلیة أو خارجیة وهو ما سنتعرض غلیه من خلال هذا الفصلاالمالیة 

:مبحثینوقسمنا هذا الفصل إلى
الداخلیة) الذاتیة(مصادر التمویل : المبحث الأول
.مصادر التمویل الخارجیة: المبحث الثاني
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وأثرھا على استقلالیة ) الذاتیة(الداخلیة مصادر التمویل: المبحث الأول
البلدیة

للبلدیة هي عبارة عن الإیرادات المالیة التي یقع وعائها ) الذاتیة(إن المصادر الداخلیة 
خلال من تمویل نفسها بنفسها من) البلدیة(داخل النطاق الجغرافي للجماعات المحلیة 

كل من المداخیل الجبائیة والمداخیل غیر نشاطاتها المختلفة، وتتمثل الموارد الذاتیة في 
الجبائیة، وبتوفر وتنوع مصادر التمویل الذاتي یتحقق معه الاستقلال المالي للبلدیة وتجسید 
اللامركزیة فعلیا من خلال تمكنها من تسییر شؤونها المالیة وأداء الاختصاصات الموكلة 

:لها، وسنتطرق من خلال المبحث إلى ما یلي
الموارد الجبائیة: لالمطلب الأو 

الموارد غیر الجبائیة: المطلب الثاني
أثرها على استقلالیة البلدیة: المطلب الثالث

:الموارد الجبائیة: المطلب الأول

للبلدیة، وتتمثل في الموارد ) الذاتیة(تعتبر الموارد الجبائیة من مصادر التمویل الداخلیة 
ب الجماعات المحلیة وتتكون أساسا من المفروضة من طرف الدولة والتي تكون لحسا

الضرائب والرسوم التي تحصل لفائدة البلدیة، وتقوم الهیئات المركزیة على تحدید الكیفیات 
:والنسب المناسبة لتحصیلها وسندرس ذلك من خلال ما یلي

مفهوم الجبایة المحلیة: الفرع الأول
البلدیات دون سواهاالموارد الجبائیة المحصلة كلیا لفائدة: الفرع الثاني
الموارد الجبائیة المحصلة لفائدة البلدیات والولایات والصندوق المشترك : الفرع الثالث
للجماعات المحلیة
الموارد الجبائیة المحصلة جزئیا لفائدة الدولة والجماعات المحلیة: الفرع الرابع
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مفھوم الجبایة المحلیة: الفرع الأول

عنصر واهم مصدر من مصادر المالیة المحلیة إذ تشارك تشكل الجبایة المحلیة أهم
من مجموع الموارد المحلیة، وهي أداة أساسیة للتمویل المحلي وسیتم التطرق % 90بحوالي 

.إلى مفهوم الجبایة المحلیة وكذا شروط الجبایة المحلیة
تعریف الجبایة المحلیة وشروطها: أولا
:تعریف الجبایة المحلیة-1

جملة من الأحكام الضریبیة وأصناف الضرائب : ة المحلیة على أنهاتعرف الجبای
1.تختلف باختلاف الجهة المستفیدة والممولة بالإضافة إلى اختلاف الوعاء الضریبي

:شروط الجبایة المحلیة-2
:هناك عدة شروط واجب توفرها في الجبایة المحلیة والتي تتمثل أغلبها في ما یأتي

اعد العامة للضریبة والتي من أهمها تحقیق العدالة والمساواة ضرورة أن تتحقق القو *
بالإضافة إلى محلیة الوعاء، بمعنى أن تكون الأصول سواء كانت أموال أو اشخاص في 

.نطاق الوحدة المحلیة صاحبة الحق في ربط الضریبة وتحصیلها
یتحقق ذلك یجب أن یكون الفرق واضحا بین الجبایة المحلیة والجبایة القومیة، ولا*

عن طریق محلیة الوعاء، فقط بل یجب أن تستقل المجالس المحلیة بسلطة ربطها وتحصیلها 
حتى یدرك الممونین مدى مساهمتهم في الأعباء المالیة فیراقبوا أعمال المجالس، ویحاسبوا 

.ممثلیهم لیتأكدوا من أن الأموال التي تخرج من جیوبهم یتم انفاقها بطریقة سلیمة
في الجبایة المحلیة ضرورة التحكم في تكلفة تحصیلها حتى لا یضیع جانب یشترط*

كبیر من حصیلتها في أجور المحصلین والمحاسبین والمراجعین، بالإضافة غلى وفرة 
.حصیلتها حتى تساعد على تقلیل آثار الإعانات الحكومیة في التمویل المحلي

في تحقیق الأهداف من طرف وضع رقابة صارمة من اجل نجاح الجبایة المحلیة *

www.aswat elchamel.comتقییم الجبایة المحلیة في الجزائر، مقال على الموقع : بسمة عولمي-1



.تمويل البلديات ضمانة لإستقلاليتها:الفصل الثاني

~36~

.1السلطات المحلیة
مفهوم الضرائب المحلیة: ثانیا

:تعریف الضرائب-1
تعرف على أنها مساهمة نقدیة تفرض على المكلفین بها حسب قدراتهم التساهمیة والتي 
تقوم عن طریق السلطة بتحویل الأموال المحصلة وبشكل نهائي دون مقابل محدد نحو 

وتعرف ایضا على انها اقتطاع نقدي . 2محددة من طرف السلطة العمومیةتحقیق الأهداف ال
جبري تفرضه الدولة على المكلفین وفقا لقدراتهم، بطریقة نهائیة، وبلا مقابل، وذلك لتغطیة 

.3الأعباء العامة وتحقیق أهداف الدولة المختلفة
:تعریف الضرائب المحلیة-2

اضاها الهیئات المحلیة على سبیل الالتزام في فقد عرفت على أنها كل فریضة مالیة تتق
.4نطاق الوحدة الإداریة التي تمثلها دون مقابل معین بقصد تحقیق منفعة عامة

:خصائص الضریبة-3
:من خلال تعریف الضریبة یمكننا استخلاص جملة من الخصائص التالیة

أي أن اقتطاع الضریبة نقدي: اقتطاع مالي-أ
تنتقل انتقالا نهائیا من المكلف بها إلى الدولةویعني ذلك أن قیمتها 

:الضریبة تفرض جبرا-ب
.تتولى السلطة العامة وضع النظام القانوني للضریبة من حیث فرضها وجبایتها

:دون مقابل-ج
تدفع الضریبة دون مقابل أو منفعة خاصة، فالمكلف یقوم بأدائها على أساس مساهمة 

.73،74مرجع سابق، ص: عبد المطلب عبد الحمید-1
13:المرجع السابق، ص: محمد عباس محرزي-2
.47:المرجع السابق، ص: طارق الحاج-3
.04المرجع السابق، ص: حیاة بن اسماعیل، وسیلة السبتي-4
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في المجتمع
:امتحقیق النفع الع-5

.1الضریبة مقررة لتحقیق النفع العام، ولیس النفع الخاص
:القواعد الأساسیة للضریبة-4

كي تحقق الضریبة الأهداف المرجوة، لابد من وجود بعض الأسس والقواعد الثابتة 
:التي ترتكز علیها الضرائب، وهذه القواعد التي جاء بها أدم سمیث وهي

عادلة من حیث مساهمة المكلفین بها كل حسب یجب أن تكون الضرائب :العدالة-أ
.مقدرته، وبما یتناسب مع حجم دخله

بمعنى أن تكون الضریبة واضحة من حیث المقدار، وموعد الدفع وكیفیة :القین- ب
.الدفع

یجب أن تجبر الضریبة في الوقت والطریقة التي تلائم المكلف وعكس :الملائمة-ج
.ذلك یؤدي إلى التهرب الضریبي

ویعني التوفیر في نفقات جبایة الضرائب مثل نفقات أجور الموظفین أو :الاقتصاد-د
.2الخ...وسائل الاتصال، أو وسائل النقل

:أنواع الضرائب-5
:تقسم الضرائب إلى عدة أنواع یمكن إجمالها في ما یلي

:الضریبة على الأشخاص والضریبة على الأموال-ا

لأفراد اعتبارا لوجودهم في الدولة وتحت الضریبة على الأشخاص تفرض على ا-1
.حمایتها

، 2003دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة،,ةبعلي محمد الصغیر، یسري أبو العلاء، المالیة العامة، دون طبع-1
.59وص58:ص

.52:الملیة العامة، المرجع السابق، ص: طارق الحاج-2
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تفرض على الاشیاء والممتلكات التي یحوزها الأشخاص : الضریبة على الأموال-2
سواء كانت منقولة او عقاریة

:الضریبة الواحدة والضریبة المتعددة-ب

وبمقتضاها لا تفرض إلا ضریبة واحدة على الشخص وهي تتسم : الضریبة الواحدة-1
.لبساطة والعدالة وسهولة أدائها واقتضائهابا

تفرض عدة ضرائب على شخص تتنوع بتنوع موارده وممتلكاته :الضریبة المتعددة-2
.ونشاطه

:الضریبة على رأس المال والضریبة على التدخل والضریبة على الإنفاق-ج

ویستند هذا التقسیم على مدى استمراریة وعاء الضریبة

أي ما یملكه الشخص من أموال وقیم في زمن ما ومن :لمالالضریبة على رأس ا-1
أهم أشكال هذه الضریبة، الضریبة على عملیة وواقعة امتلاك رأس المال، الضریبة على 

.زیادة قیمة رأس المال، الضریبة على الشركات

وهو كل ما یحصل علیه الشخص من مصدر معین قد : الضریبة على الدخل-2
أجور، فوائد، (او یكون عمله ومهنته أو هما معا ) مصنع(اج یكون ملكیة وسیلة إنت

1...).أرباح

وتتمثل أساسا في الضرائب غیر مباشرة، وهي تفرض على : الضریبة على الإنفاق-3
مختلف مظاهر استعمال واستخدام الدخل، وتأخذ الصور التالیة الضریبة على التداول، 

.الجمركیةالضریبات على الإنفاق والاستهلاك، الضرائب

.70:وص66:من ص/ المرجع السابق: بعلي محمد الصغیر، یسري ابو العلاء-1
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:الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة-د

وهي الاقتطاع القائم مباشرة على الأشخاص أو على :الضرائب المباشرة-1
الممتلكات والتي یتم تحصیلها بواسطة قوائم اسمیة وتنتقل مباشرة من المكلف بالضریبة إلى 

.الخزینة العمومیة

لتي تفرض على الاستهلاك والخدمات وهي الضرائب ا:الضرائب غیر مباشرة-2
یتم تسدیدها بطریقة غیر مباشرة من طرف الشخص الذي یود استهلاك وبالتالياتدمؤ وال

1.هذه الأشیاء أو استعمال هذه الخدمات 

:تعریف الرسوم المحلیة:ثالثا

تأتي الرسوم المحلیة في الدرجة التالیة من حیث الأهمیة، ذلك أن الضرائب المحلیة 
دت الرسوم المحلیة ضمن الموارد المحلیة لأنه توجد خدمات ذات منفعة اجتماعیة وثقافیة وج

.2تستفید منها القطاعات ویعمم نفعها على المجتمع بأكمله

على انه مبلغ من النقود، یدفعه الشخص جبرا إلى الدولة أو :یعرف الرسم-1
.3ا المرفق أو الهیئة العامةأحد مرافقها العامة، مقابل نفع خاص یحصل علیه من جانب هذ

4:خصائص الرسم-2

:للرسم عدة خصائص نذكر أهمها
الرسم یجبر بشكل مبالغ نقدیة:الصفة النقدیة-
تحدد قیمة الرسم عن طریق القانون-

یزانیة بلدیة ادرار، كلیة العلوم الضرائب ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة دراسة تطبیقیة لم: لمیر عبد القادر-1
.76، ص2013/2014الاقتصادیة، علوم التسییر والعلوم التجاریة، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران، 

.84ص،: المرجع السابق: عبد الحمید عبد المطلب-2
- 2011الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،,المالیة والتشریع الضریبي، دون طبعة : أعاد حمود القیسي-3

.67ص,ه1432
ه، 2004،1430دار الصفاء للنشر والتوزیع  ، عمان، الأاردن،‘المالیة العامة، الطبعة الاولى: طارق الحاج-4

.103، ص100:ص
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له صفة جبریة، وذلك مجرد طلب الخدمة من الدولة وحصوله علیها وجب دفع رسم-
ؤسساتها ودوائرها المختلفةالرسم تحصل علیه الدولة وذلك من خلال م-
یدفع الرسم مقابل خدمة خاصة یحصل علیها الفرد فالدولة ملزمة أن تقدم الخدمة -

.لطالبها مقابل ذلك یدفع الفرد مبلغ من المال
1:أنواع الرسوم-3

:تتمثل أنواع الرسوم في ما یلي
از رسم التعلیم، رسم تسجیل عقار، رسم جو : وهي كثیرة مثل:رسوم إداریة-1
...السفر

وهي أیضا متنوعة وكثیرة، رسم الهاتف، رسم البرید، رسم :رسوم اقتصادیة-2
الخ...الكهرباء

.وهي التي تدفع مقابل نظر المحاكم في الخصومات بین الأفراد:رسوم القضاء-3
:الفرق بین الرسم والضریبة-4

شخصالضریبة تدفع بلا مقابل أما الرسم یدفع مقابل خدمة یطلبها ال-أ
الضریبة تدفع بشكل نهائي لا یجوز استرجاعها، الرسم یمكن استرجاعه أو جزء -ب

.منه
:الموارد الجبائیة المحصلة كلیا لفائدة البلدیات دون سواها: الفرع الثاني

تتمثل الموارد الجبائیة المحصلة كلیا لفائدة البلدیات دون سواها حسب القانون الجزائري 
.، ورسم الإقامة)الصحي على اللحوم(سم التطهیر، الرسم الرسم العقاریـ، ر : في

:الرسم العقاري: أولا
یعتبر الرسم العقاري من اهم الموارد المالیة الضریبیة للبلدیة بالرغم من أن مساهمته 

ضئیلة إلا أنه یكشف عن عجز التنظیم الإداري عموما على التحكم في الحظیرة العقاریة 

.68:المرجع نفسه، ص: أعاد حمود القیسي-1
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.1وتطویرها
ضریبة لبلدیة بالرغم من أن الرسم العقاري على : الرسم العقاري من ویتكون هذا 

الملكیات غیر المبنیة
:الرسم العقاري على الملكیات المبنیة-1

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة هو ضریبة سنویة تصریحیة تفرض على جمیع 
استخدمت في تشییدها العقارات المبنیة على اختلاف أنواعها بغض النظر على المواد التي 

.وعن مكان وجودها فهي خاضعة للضریبة في جمیع الحالات
:2الملكیات الخاضعة للرسم العقاري على الملكیات المبنیة-1

نص المشرع على انه یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات المبنیة الموجودة فوق 
.التراب الوطني باستثناء تلك المعفیة من الضریبة صراحة

:خضع الرسم على الأملاك المبنیة ما یليكما ی
المنشآت المخصصة لإیواء الأشخاص والمواد أو لتخزین المنتوجات-

المنشآت التجاریة الكائنة في محیط المطارات الجویة والموانئ ومحطات السكك -
ومحطات الطرقات بما فیها ملحقاتها المتكونة من مستودعات ورشات للصیانة

جمیع أنواعها والقطع الأرضیة التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا أرضیات البنایات ب-
یمكن الاستغناء عنها

الأراضي غیر المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن -
إیداع البضائع وغیرها من الأماكن من نفس النوع سواء كان یشغلها المالك أو یشغلها 

.آخرون مجانا أو بمقابل

.12ص: مرجع سابق: حیاة بن اسماعین، وسیلة سبتي-1
یتضمن 2011دیسمبر29الموافق ل1433صفر عام 03مؤرخ في 11/16ون رقم قان249:والمادة248: المادة-2

72:، الجریدة الرسمیة عدد2011قانون المالیة لسنة 
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:أساسا فرض الرسم العقاري على الملكیات المبنیة-1-2

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 254:إن أساس فرض الضریبة وفقا للمادة
المماثلة ینتج عن ناتج القیمة الإیجاریة الجبائیة لكل متر مربع للملكیة المبنیة في المساحة 

مراعاة لقدم الملكیة المبنیة، % 2الخاضعة للضریبة، وهذا بعد تطبیق معدل تخفیض سنوي 
، أما بالنسبة للمصانع %40غیر أن هذا التخفیض لا یمكن أن یتجاوز كحد اقصى قدره 

، ویمكن تبیان القیمة الإیجاریة الجبائیة في ما % 50فمعدل التخفیض یحدد ب
ریة القیمة الإیجا): 01(العقارات أو أجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني جدول رقم :1یلي

الجبائیة للعقارات أجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني تحدد القیمة الإیجاریة لكل متر 
:مربع على النحو التالي

04المنطقة03المنطقة02المنطقة01المنطقة2م/الوحدة دج

455408371334المنطقة الفرعیة أ

408371334297المنطقة الفرعیة ب

371334297260المنطقة الفرعیة ج

یؤسس الرسم العقاري على الأملاك المبنیة تبعا للقیمة الإیجاریة الجبائیة المحددة 
حسب المتر المربع، وحسب المنطقة، والمناطق الفرعیة، وبالنسبة للملكیات المبنیة الفردیة، 

بة فمساحتها تحدد بالحواجز الخارجیة لهذه الملكیات، وتتشكل هذه المساحة الخاضعة للضری
من المساحة المقیدة وتتضمن هذه المساحة الحجرات والأروقة الداخلیة والشرفات والأروقة 

.الخارجیة

.11/16,من قانون المالیة رقم ,261-254المواد من -1
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1:المحلات التجاریة والصناعیة

یتم تحدید المساحة الخاضعة للضریبة المحلات التجاریة، ضمن نفس الشروط الخاصة 
عیة فتحدد بالمساحة التي بالعقارات ذات الاستعمال السكني، أما بالنسبة للمحلات الصنا

تمتد على رقعتها، وتحدد القیمة الإیجاریة للمحلات التجاریة والصناعیة لكل متر مربع كما 
:یلي

2القیمة الإیجاریة الجبائیة للمحلات التجاریة والصناعیة): 02(الجدول رقم 

04المنطقة03المنطقة02المنطقة01المنطقة2م/الوحدة دج

891816742669المنطقة الفرعیة أ

816742669594المنطقة الفرعیة ب

742669594519المنطقة الفرعیة ج

:الأراضي الملحقة بالملكیات المبنیة

تحدد مساحة الأراضي الخاضعة للضریبة التي تشكل ملحقات الملكیة المبنیة بالفارق 
ا المباني أو البنایات التي بین المساحة العقاریة للملكیة والمساحة التي تمتد على رقعته

شیدت علیها، بحیث تحدد القیمة الإیجاریة الجبائیة للأراضي التي تشكل ملحقات للملكیات 
:المبنیة لكل متر مربع من المساحة كما یلي

بالنسبة لملحقات  الملكیات المبنیة الموجودة في قطاعات عمرانیة تحدد قیمتها -
:الإیجاریة كالتالي

مذكرة ) 2010-2008(دراسة حالة بلدیة تبسة للفترة - دور الجبایة المحلیة في تمویل الجماعات المحلیة: لبیض سناء-1
ماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص مالیة، جامعة تبسة

.11/16,قانون المالیة رقم 161والمادة 259المادة -2
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04المنطقة03المنطقة02نطقةالم01المنطقة

22181307

بالنسبة لملحقات الملكیة المبنیة الموجودة في قطاعات قابلة للتعمیر فتحدد قیمتها -
الإیجاریة كما هو موضح في الجدول الموالي

القیمة الإیجاریة الجبائیة لملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في ): 04(الجدول رقم 
لتغییرقطاعات قابلة ل

04المنطقة03المنطقة02المنطقة01المنطقة

16131006

:حساب الرسم العقاري على الملكیات المبنیة1-3

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن الرسم 261بحسب نص المادة 
العقاري على الملكیات المبنیة یحسب بتطبیق معدلین على الأساس الخاضع للضریبة كما

:یلي

غیر ممددة بالانهیار، والتي هي (تخص الملكیات بأتم معنى كلمة % 3بنسبة -
).لیست في طریق التجدید

بالنسبة للملكیات المبنیة ذات الاستعمال السكني المملوكةمن طرف % 10نسبة -
والواقعة في المناطق المحددة وغیر مشغولة سواء بصفة شخصیة . الأشخاص الطبیعیین

.عن طویق الكراء وعائلیة أو
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1:أما بالنسبة للأراضي التي تشكل ملحقات الملكیة فیحسب المعدل كما یلي_ 

متر مربع 500عندما تقل مساحتها أو تساوي 5%_

متر مربع  1000متر مربع وتقل او تساوي 500عندما تفوق مساحتها  % 7_

متر مربع 1000عندما تفوق مساحتها % 10_ 

:التخفیضات الخاصة بالرسم العقاري على الملكیات المبنیةالإعفاءات و -1-4

تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكیات المبنیة الملكیات المخصصة لمرفق 
عام أو ذي منفعة عامة وأن لا تدر دخلا، العقارات التابعة للدولة والولایة والبلدیات وكذا 

ري التي تمارس نشاطا في میدان التعلیم التابعة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإدا
.والبحث العلمي والحمایة الصحیة والاجتماعیة وفي میدان الثقافة والریاضة

تعفى من الرسم العقاري على الملكیات المبنیة البنایات المخصصة للقیام بشعائر -
التابعة للدول دینیة، الأملاك العمومیة التابعة للوقف والمتكونة من ملكیات مبنیة، والعقارات

الأجنبیة والمخصصة للإقامة الرسمیة لبعثاتهم الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة لدى الحكومة 
الجزائریة، وكذلك العقارات التابعة للممثلیات الدولیة المعتمدة في الجزائر وذلك مراعاة لقاعدة 

.مرابط والمطامرالمعاملة بالمثل، وتجهیزات المستثمرات الفلاحیة لاسیما الحظائر وال

:الإعفاءات المؤقتة

ل اسمیت بالإعفاءات المؤقتة لأنها مرتبطة بشروط محددة قانونا لمدة معینة، وبزو 
:الإعفاء بالشرط أو انقضاء المدة، وقد حصر المشرع هذه الاعفاءات فیما یلي

شریطة تعفى الملكیات المبنیة التي تشكل الملكیة الوحیدة أو السكن الرئیسي لمالكیها -
دج، وألا یتجاوز الدخل الشهري للخاضعین للضریبة 800ألا یتجاوز المبلغ السنوي للضریبة 

11/16,رقم,قانون المالیة250،251،261المواد-1
36:لبیض سناء، المرجع السابق،ص- 2
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المعنیین مرتین الأجر الأدنى الوطني المضمون، غیر أن الأشخاص المعفیین یدفعون 
.دج100مساهمة سنویة قدرها 

ابتداءا من ) سنوات07(البلدیات الجدیدة، وإعادة البناءات وإضافات البناءات لمدة -
أول جانفي من السنة التي تلي إنجازها أو اشغالها، إذا لم یتمكن المالك من إثبات مدة 

سنوات ابتداءا من تاریخ ) 03(الإنجاز أو الشغل تعتبر البنایات منجزة في أجل أقصاه ثلاثة 
.منح رخصة البناء

لشباب ذو المشاریع البنایات وإضافة البنایات المستعملة في النشاطات التي یمارسها ا-
) 03(المؤهلون للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، لمدة ثلاث 

سنوات إذا ما اقیمت هذه ) 06(سنوات ابتداءا من تاریخ الإنجاز، وتكون مدة الإعفاء ستة 
.البنایات في منطقة یجب ترقیتها

صص للكراء،یعفى السكن الاجتماعي التابع للقطاع العام المخ-

تتوقف العقارات أو أجزاء العقارات المخصصة للسكنات المعفیة من هذا الامتیاز -
عندما تخصص مستقبلا لإیجار أو لاستعمال آخر غیر الاستعمال السكني، وذلك ابتداءا 

.من السنة التي تلي مباشرة سنة تغییر تخصیصها

:التخفیضات- ب

كیات المبنیة أن یستفیدوا من تخفیض وذلك في یمكن للمكلفین بالرسم العقاري على المل
:الحالات التالیة

في حالة إبطال أو تغییر تخصیص العقار بقرار من السلطة الإداریة لأسباب مرتبطة -
بأمن الأشخاص والأموال، وبتطبیق قواعد التعمیر،

ة،في حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي للعقار، وذلك نتیجة لحادثة غیر عادی-
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في حالة هدم كل جزء من المبنى المشید على أنقاض مبنى آخر وهذا ابتداءا من -
.تاریخ الهدم

:الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة-2

الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة هو ضریبة سنویة تصریحیة یفرض على 
الانتفاع أو باسم المؤجر في الملكیات غیر المبنیة بصفة عامة، ویكون ذلك المستفید بحق

.حالة الإیجار

:1الملكیات الخاضعة للرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة-2-1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على انه 261جاء في نص المادة 
یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات غیر المبنیة بجمیع أنواعها باستثناء تلك المعفیة 

:صراحة من الضریبة، ولقد تم حصر هذه الملكیات غیر المبنیة الخاضعة للرسم في ما یلي

الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة أو القابلة للتعمیر- 
المحاجر و مواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق- 
مناجم الملح والسبخات- 
الأراضي الفلاحیة- 

:ى الملكیات غیر المبنیةحساب الرسم العقاري عل-2-2

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن الرسم 216حسب نص المادة 
العقاري على الملكیات غیر المبنیة یحسب بعد أن یطبق على اساس الضریبة بالنسب 

:التالیة

بالنسبة للملكیات غیر المبنیة المتواجدة في المناطق غیر العمرانیة%5-

:بة للمناطق العمرانیة فتحدد نسبة الرسم كما یليأما بالنس-

.37ص: المرجع السابق: لبیض سناء-1
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أو تساویها2م500عندما تكون المساحة للأراضي أقل من % 5-

2م1000وتقل أو تساوي 2م500عندما تفوق المساحة % 7-

2م1000عندما تفوق المساحة %10-

%3أما بالنسبة للأراضي الفلاحیة فتحدد قیمة الرسم ب-

راضي  الواقعة في المناطق العمرانیة أو الواجب تعمیرها و التي لم إلا أنه بالنسبة للأ
سنوات فترفع الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري بنسبة 5تنشأ علیها بلدیات خلال مدة 

.2002ابتداءا من أول جانفي % 100

:الإعفاءات الخاصة بالرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة-2-3

:عقاري على الملكیات غیر المبنیة ما یليیعفى من الرسم ال

الملكیات التابعة للدولة والولایات، والبلدیات والمؤسسات العمومیة أو التعلیمیة أو -
الإسعافیة، عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغیر مدر للربح،

الأراضي التي تشغلها السكك الحدیدیة،-

والمتكونة من الملكیات غیر المبنیة،الأملاك التابعة للأوقاف العمومیة -

الأراضي والقطع الأرضیة الخاضعة للرسم العقاري على الملكیة المبنیة-

لا یطبق هذا الإعفاء على الملكیات التابعة لهیئات الدولة والولایات والبلدیات التي 
.1تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا

:رسم التطهیر: ثانیا

إلى الرسم العقاري من رسم التطهیر، ویعني هذا الرسم برفع تستفید البلدیات بالإضافة
القمامات المنزلیة، حیث أنه أسس لفائدة البلدیات التي تستغل فیها مصلحة  رفع القمامات 

من 14و2012من قانون المالیة لسنة 9،10معدلة بموجب المواد 2011مالیة لسنة ، قانون ال216:انظر المادة-1
.40:، جریدة رسمیة  عدد2015قانون المالیة لسنة 
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المنزلیة رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة، وذلك على الملكیات المبنیة باسم المالك أو 
مكن أن یكلف مع المالك بدفع الرسم السنوي بصفة المنتفع بحیث یتحمل المستأجر الذي ی

.نظامیة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 2مكرر263وفقا للمادة :مبلغ رسم التطهیر
:1المماثلة فإنه یحدد مبلغ رسم التطهیر كما یلي

دج على كل محل ذي استعمال سكني1500دج و100ما بین -

ذي استعمال مهني أو تجاري أو دج على كل محل10000دج و1000ما بین -
حرفي أو ما شابه

دج على كل أرض مهیأة للتخییم والمقطورات23000دج و8000ما بین -

دح على كل محل  ذي استعمال صناعي أو تجاري أو 12000دج و3000ما بین -
.حرفي أو ما شابه ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

في كل بلدیة بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي، بناءا على تحدد الرسوم المطبقة
مداولات المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع راي السلطة الوصیة، كما یكلف المجلس 

بعملیة التصفیة والتحصیل والمنازعات ) 03(الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلاث سنوات 
.المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلیة

من رسم التطهیر الملكیات المبنیة التي لا تستفید من خدمات رفع القمامات تعفى 
.المنزلیة

، المتضمن قانون 2015یولیو 26الموافق ل1436شوال 03المؤرخ في 01-15من الأمر 2مكرر263:المادة-1
.6، ص40، جریدة رسمیة عدد2015المالیة لسنة 
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رسم الإقامة: ثالثا

یفرض هذا الرسم على الأشخاص الذین لا یقیمون في البلدیات ولا یملكون فیها إقامة 
المتضمن قانون 27- 95خاصة للرسم العقاري، وأعید تأسیس هذا الرسم بموجب الأمر رقم 

.11996مالیة لسنة ال

لصالح البلدیات المصنفة كمناطق سیاحیة والحمامات المعدنیة والبحریة یفرض هذا 
الرسم على الأشخاص غیر المقیمین بالبلدیة ولا یملكون إقامة دائمة خاضعة للرسم العقاري 

دج للیوم 100دج ولا یتعدى 60ویتم حسابه عن كل شخص ولكل یوم على أن لا یقل عن 
كما یتم تحصیله عن طریق أصحاب الفنادق والمحلات المستعملة لإیواء السیاح أو الواحد

المعالجین بالحمامات المعدنیة ویدفع تحت مسؤولیتهم إلى خزینة البلدیة بعنوان مداخیل 
، حیث یحصل هذا الرسم لفائدة البلدیات وحدها عن طریق المداولات 2الجبایة المحلیة البلدیة
الإقامة الواجب تحصیله لتمویلها وفقا لأحكام قانون البلدیة، غیر أن بالتصویت على رسم

هذا الرسم یعفى منه المستفیدون من تكفل صنادیق الضمان الاجتماعي والمجاهدین وأرامل 
.3الشهداء وغیرهم

:الرسم على الذبح: رابعا

1970المتضمن قانون المالیة لسنة 69/107أحدث هذا الرسم بموجب الأمر رقم 
وعرف عدة تعدیلات فیما یخص المعدلات المطبقة علیه ویتم تحصیله في مجمله لصالح 

.4البلدیات

ویعتبر الرسم الصحي على اللحوم الضریبة الغیر مباشرة الوحیدة التي تحصل لفائدة 

.112، ص2003/جوان/03الاصلاح المالي والجبایة المحلیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد: دحو ولد قابلیة-1
، 04تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة للمحلیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد: بسمة عولمي-2

.272ص
)110/69ج ر ح ج رقم (1970قانون المالیة لسنة یتضمن 31/12/1968مؤرخ في 107- 69أمر رقم -3
.11/16,، قانون المالیةرقم447- 446المواد -4
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البلدیات فقط، ویقصد به الضریبة المفروضة على ذبح الحیوانات ضمن الأشكال وتبعا 
.قانوناللكیفیات المحددة

:مجال تطبیق الرسم الصحي على اللحوم-1

یخضع الرسم الصحي على اللحوم ضمن الأشكال وتبعا للكیفیات المحددة في ما 
:1یلي

...الحصان، الفرس،: الخیلیات-

...الجمل والناقة: الجملیات-

البقریات، الضانیات، العنزیات-

ذبح، وإذا كان هذا المالك لیس ویكون الرسم واجب الأداء على ملاك اللحوم اثناء ال
بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فإن هذا الأخیر یكون مسؤولا تضامنیا مع المالك في دفع 

.الرسم

:تحصیل الرسم الصحي على اللحوم-2

من قانون الضرائب الغیر مباشرة إن تحصیل الرسم الصحي 462حسب نص المادة 
اسطة وصلات أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب على اللحوم یقوم به مندوبون بلدیون بو 

الذین هم مؤهلون للقیام بجمیع التحقیقات اللازمة سواء في المذابح أو لدى المصالح البلدیة، 
وذلك ماعدا أن یكون الرسم عند الاستیراد واجب الأداء على المستورد یستوفى في الجمارك 

.2من قبل إدارة الجمارك

:الصحي على اللحومتخصیص حصیلة الرسم-3

تخصص حصیلة الرسم الصحي على اللحوم إلى البلدیة التي تم في ترابها الذبح، 

.11/16,رقم ,، قانون المالیة462المادة -1
.272سمة عولمي، المرجع السابق، ص-2
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یقید 1بحیث یتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفي حصیلة الرسم وتدرج في حساب
و البلدیة التي یوجد على ترابها هذا المسلخ، لكي توزع بین البلدیات المعنیة خارج میزانیة

لتوزیع بین هذه البلدیات تبعا للكیفیات الخاصة المنصوص علیها في الاتفاقیات ویتم ا
المبرمة فیما بینها إن وجدت، وإن لم تكن هناك اتفاقیات صریحة وعندما یتم الذبح في مسلخ 
یخدم عدة بلدیات فإن نصف حصیلة الرسم یخصص للبلدیة التي تملك المسلخ المذكور، أما 

.ویدرج في حساب یقید خارج میزانیة البلدیة ذاتهاالنصف الباقي فیستوفى

الجبایة المحصلة لفائدة البلدیات والولایات والصندوق المشترك للجماعات : الفرع الثالث
المحلیة

TAP:الرسم على النشاط المهني: أولا

وذلك بعدما 1996تم تأسیس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالیة لسنة 
، حیث كان ممثلا بالرسم على النشاط 1992من خلال الإصلاح الجبائي لسنةتم تجدیده 

.2الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غیر التجاري

:مجال تطبیق الرسم على النشاط المهني-1

:یتحدد الرسم على النشاط المهني كما یلي

ي الجزائر محلا الإیرادات الإجمالیة التي یحققها المكلفون بالضریبة الذین لدیهم ف-
مهنیا دائما یمارسون نشاط تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح 
غیر التجاریة، ما عدا مداخیل الأشخاص الطبیعیین الناتجة عن استغلال الأشخاص 

.المعنویین أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم

تكمیلي یتضمن قانون المالیة ال24/07/2008الموافق ل1429رجب عام21مؤرخ في 08/02من الأامر02المادة-1
3، ص42:، جریدة رسمیة عدد2008لسنة

الجبایة المحلیة ودورها في تمویل میزانیات الجماعات المحلیة، دراسة حالة بلدیة ولایة المدیة، مذكرة : محمد برابح-2
.36:،ص2005ماجستیر، الجزائر،
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بة الذین یمارسون نشاطا تخضع رقم الأعمال یحققه في الجزائر المكلفون بالضری-
أرباحه للضریبة على الدخل الاجمالي، في صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة أو الضریبة 

.على أرباح الشركات

المقصود برقم الأعمال هو مبلغ الإیرادات المحققة على جمیع عملیات البیع أو 
ناعیة وغیر التجاریة، یحدد الخدمات أو غیرها التي تدخل في إطار النشاطات التجاریة والص

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 222مبلغ الرسم على النشاط المهني من خلال المادة 
% 2من قانون المالیة التكمیلي والذي حددته بمعدل 08المماثلة المعدلة بموجب المادة 

1996منذ سنة %2.55، بعد ما كانت نسبته مقدرة ب2002وذلك ابتداءا من سنة

:1توزیع حصیلة الرسم على النشاط المهني-2

یحدد معدل الرسم على النشاط المهني في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
:كما یلي

).05(الجدول رقم

حصة نوع الرسم
الولایة

حصة 
البلدیة

حصة صندوق 
المشترك للجماعات 

المحلیة

المجموع

الرسم على النشاط 
TAPالمهني 

29%66%0.5%200%

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة222: المصدر المادة

یتضمن قانون المالیة ، 2008دیسمبر30الموافق ل1430محرم 2المؤرخ في 21-08من قانون رقم 08المادة -1
03، ص74، الجریدة الرسمة، عدد2008لسنة
یتضمن قانون 2017دیسمبر 27ه الموافق ل1439ربیع الثاني عام 08مؤرخ في 17/11قانون رقم -222:المادة

.76:الجریدة الرسمیة عدد2018المالیة لسنة 
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تم رفع الرسم على 2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة08وبموجب نص المادة رقم 
فیما یخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة % 3النشاط المهني إلى 
% 1.96:لصالح البلدیات%  0.88:الدولة: ع ناتج هذا الرسم كما یليالأنابیب، ویتم توزی
%.0.16:للصندوق المشترك

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أن تدفع 222كما تنص المادة 
من حصة الرسم على النشاط المهني العائدة للبلدیات التي تشكل دوائر حضریة % 50نسبة 

ئر إلى هذه الأخیرة، ومن خلال الرسم على النشاط المهني یتضح أن هناك تابعة لولایة الجزا
.تعود لصالح البلدیات% 65نسبة كبیرة حوالي 

:الموارد الجبائیة المحصلة جزئیا لفائدة الدولة والجماعات المحلیة: الفرع الرابع

:وتتمثل في ما یلي

:الرسم على الأطر المطاطیة: أولا

المطاطیة الجدیدة والمستوردة أو المصنعة محلیا، بموجب أحدث الرسم على الاطر
بنص المادة : وهي محددة كما یلي2006المتضمن قانون المالیة لسنة 05/16القانون رقم 

:20171من قانون المالیة لسنة 60

دج على كل إطار مخصص للسیارات الثقیلة750-

دج على كل إطار مخصص للسیارات الخفیفة450-

:06جدول رقم : مداخیل هذا الرسم على الشكل التاليوتوزع 

الخزینة العمومیةالصندوق الخاص للتضامن الوطنيالبلدیة

35%30%35%

یتضمن قانون مالیة 31/12/2015لموافق له ا1426ذي القعدة عام 29المؤرخ في 05/16:قانون : 61:المادة-1
.2018من قانون المالیة لسنة 66معدلة بموجب المادة 03، ص85، جریدة رسمیة عدد 2006لسنة
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:1الرسم على الزیوت والشحوم: ثانیا

16-05أحدث الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم، بموجب القانون رقم 
طن عن كل طن مستورد /دج12500یحدد ب، حیث2006المتضمن لقانون المالیة لسنة 
أو مصنع داخل التراب الوطني

ویوزع هذا الرسم على البلدیات والصندوق الوطني للتراث الثقافي وكذا الصندوق 
الوطني للبیئة وإزالة التلوث

الصندوق الوطني للبیئةالدولةالبلدیة

3.4%32%34%

:الرسم على قسیمة السیارات: ثالثا

المتضمن 27-95: الضریبة على السیارات المرقمة بموجب الأمر رقمأحدثت هذه
، ویقع عبؤها على كل شخص طبیعي أو معنوي یملك سیارات 1996قانون المالیة لسنة

خاضعة للقسیمة، تعفى من هذه القسیمة السیارات ذات رقم التسجیل الخاص التابعة للدولة 
أصحابها بامتیازات دبلوماسیة أو قنصلیة والجماعات المحلیة، أو السیارات التي یتمتع

والسیارات المجهزة بعتاد صحي والسیارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق الإسعافوسیارات 
.2والسیارات المجهزة والمخصصة للمعاقین

كلیة - دراسة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین-الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة: ملیاني صلیحة-1
.65، ص2014/2015سم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،الحقوق والعلوم السیاسیة، ق

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر28، الموافق ل1438ربیع الأول عام 28في 10مؤرخ 16/14:قانون رقم-2
.77، ج ر عدد2016
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:المنتوجات الضریبیة المنجمیة للجماعات المحلیة: رابعا

نسبة محددة لكل من ضریبة المتضمن قانون المناجم 10-01خصص القانون رقم 
الاستخراج، والرسم على حق استغلال المساحة المنجمیة والضریبة على أرباح المناجم لفائدة 

.الجماعات المحلیة

:الرسوم الایكولوجیة: خامسا

أنشأت الدولة أنواع من الرسوم لمواجهة الأنشطة المسببة للتلوث والخطرة، وتعتبر هذه 
ات، ویتم تحصیلها من خلال النشاطات الملوثة والخطیرة على الرسوم جدیدة على البلدی

.البیئة، وتدفع نسبة منها إلى الصندوق الوطني للبیئة ومحاربة التلوث

و الجدول التالي یبین كیفیة توزیع هذه الرسوم على كل من البلدیات والصندوق 
.الوطني للبیئة ومحاربة التلوث وصندوق التراث الثقافي والدولة

.1توزیع الجبایة المحلیة حسب الجهة المستفیدة) 8(ل رقم جدو

الجهات المستفیدة من ناتج الجبایة ونسبة التوزیع

الصندوق البلدیة
الوطني للبیئة 
و محاربة 

التلوث

صندوق 
التراث 
الثقافي

الدولة

رسم الحث على عدم 
تخزین النفایات الصناعیة 

الخطیرة

10%75%-15%

%75%75%75%10عدم رسم البحث على

.199:لمیر عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
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تخزین النفایات المرتبطة 
بنشاطات العلاج بالمستشفیات 

.والمستوصفات

الرسم الإضافي على 
تلوث المناخ ذو المصدر 

.الصناعي

10%75%75%75%

الرسم الإضافي المتعلق 
بالمیاه المستعملة ذات 

.المصدر الصناعي

25%

-

75%

-

75%

15%

75%

85%

ت الرسم على الزیو 
المشحمة

35%50%-15%

25%50%10%15%

مصادر الجبایة المحلیة / أبو شیخي عائشة، أقدید یاقوت، أدیلیمي هاجر: المرجع
وسبل تفعیلها، المجلة الجزائریة للمالیة، جامعة تلمسان، والجمعیة الوطنیة للمالیة العامة، 

42، ص2012، دیسمبر02العدد

:1تالضریبة على الممتلكا: سادسا

بموجب المادة ) الأشخاص الطبیعیین(تم وضع وتأسیس هذه الضریبة على الممتلكات 
لتعوض 1993المتضمن قانون المالیة لسنة 01-93من المرسوم التشریعي رقم 247

.1989ضریبة التضامن الوطني التي كانت مطبقة إلى غایة 

)04/93جرجج رقم 1993یتضمن قانون المالیة لسنة19/01/1993مؤرخ في 01- 930:مرسوم تشریعي رقم-1
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:1مجال تطبیق الضریبة-أ

خاص الطبیعیین الذین اختاروا موطنهم الجبائي یخضع للضریبة على الممتلكات الأش
في الجزائر، نظرا لأملاكهم الموجودة فیها أو في الخارج، والأشخاص الطبیعیین الذین لیسوا 

.لهم موطن جبائي في الجزائر نظرا لأملاكهم الموجودة في خارج الجزائر

:ةولقد أوجب الخاضعین للضریبة على الأملاك التصریح بأملاكهم التالی

الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة-

الحقوق العینیة العقاریة-

سم مكعب وسفن النزهة وخیول 1.800الأموال المنقولة مثل السیارات ذات أسطوانة -
.السباق

:وبالنسبة للأملاك التي لا تخضع للتصریح هي كالآتي-

المنقولات المخصصة للتأثیث-

لذهب والمعادن الثمینةالمجوهرات والأحجار الكریمة وا-

الدیون والودائع، والكفالات، عقود التأمین في : المنقولات المادیة الأخرى لاسیما منها-
.الوفاة، الریوع العمریة

:2حساب الضریبة على الأملاك- ب

:توزع الضریبة على الاملاك بین كل من الدولة والجماعات المحلیة كما یلي

%60الدولة -

%20البلدیة -

.282-281: المادتان-1
نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع : عمیور ابتسام-2

.48، ص2012/2013الإدارة العامة والقانون وتسییر أقالیم، جامعة قسنطینة 
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تحت اسم الصندوق الوطني وهو حساب 050/302:ب التخصیص الخاص رقم حسا
.من حسابات الخزینة

.ومن خلال هذا التوزیع نلاحظ أن الدولة تستحوذ علىأكبر نسبة-

:الإعفاءات المتعلقة بالضریبة على الاملاك- ت

یعفى من هذه الضریبة

ید قیمتها عن الأملاك المهنیة وحصص واسهم الشركات والأموال التي لا تز 
1.دج8.000.000

:IFV: الضریبة الجزافیة الوحیدة: سابعا

، وهي ضریبة مباشرة وحیدة 2007أنشأت هذه الضریبة بموجب قانون المالیة لسنة 
تحل محل النظام الجزافي للضریبة على الدخل ویعوض الضریبة على الدخل الاجمالي 

2.لمهني، أما في مایخصوالرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط ا

:مجال تطبیق الضریبة-أ

إن هذه الضریبة تخص الأشخاص والنشاطات الخاضعین لها تتمثل في البیع -
3000.000والشراء، وتتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

الاشخاص الطبیعیین الممارسین في آن واحد الانشطة التي تنتمي للفئتین المذكورتین -
3000.000.3رقم أعمالها سقف سابقا في حالة عدم تجاوز

تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة بلدیة أدرار، مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر : عبد الكریم مسعودي-1
.112، ص2012/2013بلقاید تلمسان،

سنة ‘ دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر,اقتصادیات الجبایة المحلیة والضرائب، دون طبعة: محمد عباس محرزي-2
66،ص2001

ج ر (2007یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2006مؤرخ في 24-06مكرر من قانون رقم 282: انظر المادة-3
)35/02ج ج رقم 
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:كیفیة توزیع الضریبة- ب

، یوزع ناتج الضریبة 2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة10حسب نص المادة 
1:الجزافیة الوحیدة كما یلي

%48.50:میزانیة البلدیة-

%1:غرفة الصناعة والتجارة-

%0.50:غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف-

%40:الدولة

%5:تالولایا-

%5:الصندوق المشترك-

.من هذا التوزیع یتضح لنا أن حصة البلدیة من هذه الضریبة معتبرة*

:الرسم على القیمة المضافة: ثامنا

وهذا بتوحید 1991لقد تم إنشاء الرسم على القیمة المضافة بموجب قانون المالیة لسنة
الخدمة ویطبق على عملیات یةأدتعلى الإنتاج، والرسم الوحید على الرسم الوحید الإجمالي 

بیع الأشغال العقاریة وعلى الخدمات من غیر تلك التي تخضع إلى الرسوم الخاصة، وقد 
أسس هذا الرسم الذي یمثل الفرق بین الإجمالي الانتاج والاستهلاكات الوسیطیة من مواد 

المالیة المتعلق بقانون31/12/1990المؤرخ في 90/30ولوازم وخدمات بمقتضى القانون 
، وبمعدلات أربعة هي المعدل المرتفع، المعدل 1992، ودخل حیز التطبیق في 1991لسنة 

.معدلا كانت مطبقة18العادي، المعدل المخفض والمعدل المنخفض الخاص، وذلك بدلا ل

والرسم الإجمالي على ) TUGPS(والمتضمن الرسم الوحید الإجمالي على الانتاج 

.84، ص2009/201إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان،: بلجیلالي أحمد-1
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بالرسم على القیمة 1992، ابتداءا من الفاتح أفریل )TUGPS(تأدیة الخدمات 
: ب2002المضافة، ویتم إدخال الرسم على القیمة وضحها قانون المالیة لسنة 

كمعدل منخفض% 5ونسبة % 17المعدل العادي 

یطبق على المنتجات والبضائع والخدمات والعملیات التي لا % 17المعدل العادي 
.تخضع إلى معدل منخفض

یشمل السلع والخدمات التي تمثل منفعة خاصة على الصعید % 7عدل المنخفض الم
.الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إذ یطبق على المنتجات والأموال والأدوات والبضائع

وهو ضریبة غیر مباشرة تفرض على الانفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي على 
.تجاریا أو حرفیاالعملیات التي تكتسي طابعا صناعیا أو 

:مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة-أ
یخضع لهذا الرسم المنتجون والمستوردون والبائعون بالجملة والبائعون بالتجزئة أما 

.1العملیات الخاضعة للرسم فقد تكون إما وجوبا أو اختیاریا

:العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة وجوبا-1

2010من قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة 02حسب نص المادة 

04المبیعات والتسلیمات التي تقوم بها المنتجون، كما جاء تعریفهم في المادة-

.الاشغال العقاریة-

المبیعات والتسلیمات على الحال الأصلي، من المنتوجات أو البضائع الخاضعة -
لة من قبل التجار المستوردینللضریبة والمستوردة، والمنجزة وفقا لشروط البیع بالجم

المبیعات التي یقوم بها تجار الجملة-

عملیات تثبیت القیم المنقولة التي یقوم بها الخاضعون للرسم-

.113:المرجع السابق، ص: لمیر عبد القادر-1
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الأملاك غیر تلك المثبتة التي یقوم الخاضعون للرسم لأنفسهم، لتلبیة حاجیاتهم -
نجاز عملیات خاضعة الخاصة أو حاجیات مستثمراتهم على أن لا تستعمل هذه الأملاك لإ

.09للرسم على القیمة المضافة، أو تكون معفاة طبقا لنص المادة

عملیات الایجار، وأداء الخدمات، وأشغال الخدمات والبحث وجمیع العملیات من -
غیر المبیعات والأشغال العقاریة

بیوع العقارات أو المحلات التجاریة التي یمارسها الأشخاص الذین یشترون هذه -
.ملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتیادیة او عرضة، قصد إعادة بیعهاالأ

العملیات التي تقوم بها الوسطاء لشراء أو بیع الأملاك المشار غلیها في الفترة -
.السابقة

عملیات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبیعها التي یقوم بها ملاك القطع الأرضیة وفقا -
.لمعمول بهللشروط المنصوص علیها في التشریع ا

عملیات بناء العمارات ذات الاستعمال السكني أو المخصصة للإیواء النشاط المهني -
أو الصناعي أو التجاري وبیعها إذا كانت منجزة في إطار نشاط الترقیة العقاریة كما هو 

.محدد في التشریع المعمول به

أو جزئیا من البلاتین المتاجرة في الأشیاء المستعملة من غیر الأدوات والمكونة كلیا -
...أو الذهب أو الفضة، أو من أحجار كریمة طبیعیة

العملیات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة التي یقوم بها الأشخاص الطبیعیین -
.والشركات باستثناء العملیات ذات الطابع الطبي وشبه الطبي والبیطري 

ا التي ینظمها أي شخص من الحفلات الفنیة والعاب التسلیة بمختلف أنواعه-
.1العملبهالجمعیات الخاضعة للتشریع الجاريالأشخاص ولو تصرف تحت ستار 

.114:ص: المرجع السابق: لقادرلمیر عبد ا-1
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الخدمات المتعلقة بالهاتف والتیلیكس التي تؤدیها إدارة البرید والمواصلات-

عملیات البیع التي تقام في المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة، وكذا تجارة -
.ستثناء العملیات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة الخاضعون للنظام الجزافيالتجزئة، با

العملیات التي تنجزها البنوك وشركات التأمین-

:العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة اختیاریا-2

من قانون الاعمال03ورد النص علیها بموجب المادة 

ن الذین یقع نشاطهم خارج مجال تطبیق یجوز للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریی-
الرسم، أن یختاروا بناءا على تصریح منهم لاكتساب صفة المكلفین بالرسم على القیمة 

.المضافة على أن یزود بسلع وخدمات

:1كیفیة توزیع الرسم على القیمة المضافة- ب

%80:بالنسبة للدولة-

%10:بالنسبة للبلدیة-

%10ماعات المحلیة بالنسبة للصندوق المشترك للج-

ویتأكد لنا من خلال ما تم طرحه عن حصیلة الرسم على القیمة المضافة هو ضعف 
2.حصة البلدیة من هذا الرسم مقارنة بالدولة التي لها حصة الأسد من هذا الرسم

):IRG( الضریبة على الدخل الإجمالي: تاسعا

بعد خصم ) یة أو شهریةسنو (وهي ضریبة مباشرة تفرض على جمیع المداخیل الدوریة 
.3جمیع الأعباء التي یسمح بها القانون

115:صالمرجع السابق،: لمیر عبد القادر-1
.84:المرجع السابق، ص: بلجیلالي أحمد-2
69المرجع السابق، ص: خلاصي رضا-3
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تؤسس ضریبة سنویة وحیدة : "من قانون الضرائب المباشرة بأنها01وقد عرفت المادة 
على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى الضریبة على الدخل الإجمالي، وتفرض هذه الضریبة 

".على الدخل الصافي الإجمالي المكلف بالضریبة

)VF(الدفع الجزافي -10

هو عبارة عن ضریبة مباشرة تفرض على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین والهیئات 
المقیمة في الجزائر التي تدفع مرتبات واجور لمستخدمیها، ویمتاز بأن عبئه لا یقع على 
عاتق المستفید من هذه المداخیل، بل على عاتق الذین یقومون بدفع الأجرة من أشخاص 

.1ین ومعنویینطبیعی

:الضریبة على الدخل الإجمالي صنف الودائع العقاریة-11

مكررمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة والمتممة 42نصت المادة 
والمتضمن قانون 2008جویلیة 24المؤرخ في 08/02من لأمر رقم 02بموجب المادة 

حاصل الضریبة على الدخل الإجمالي صنف ، فإنه یوزع 2008المالیة التكمیلي لسنة 
2:الودائع العقاریة كما یلي

لفائدة البلدیة% 50

لفائدة میزانیة الدولة% 50

ونجد في هذه الضریبة توزیع عادل بالنسبة لفائدة الضریبة، وهو التوزیع بالتساوي بین 
.الدولة والبلدیة، مما یسمح للبلدیات بالاستفادة من حصیلة هذه الضریبة

.64المرجع السابق، ص: ملیاني صلیحة-1
یتضمن قانون المالیة ) 24/07/2008، الموافق ل1424رجب عام 21مؤرخ في 02-08من لأمر 02أنظر المادة-2

.3، ص42، جریدة رسمیة عدد2008التكمیلي لسنة 
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المصادر غیرالجبائیة: المطلب الثاني
إن مبدا استقلالیة الذمة المالیة للبلدیة وامتلاكها للشخصیة المعنویة یضع تحت 
تصرفها العدید من المرافق العامة التي بواسطة تشغیلها وإدارتها یمكن أن تدر على البلدیة 

ویتحقق من خلالها تمویل إیرادات معتبرة، والتي تعد من المداخیل غیر الجبائیة للبلدیة
محلي للبلدیة فیما تتمثل هذه المداخیل؟ وماهي أنواع هذه الإیرادات؟

مداخیل ممتلكات وأملاك البلدیة: الفرع الأول

من قانون 170تم النص على هذا النوع من المداخیل ضمن موارد البلدیة بنص المادة 
مداخیل : 2بصفة خاصة مما یأتي الفقرةتتكون موارد المیزانیة والمالیة للبلدیة"البلدیة 

ممتلكات

1"مداخیل أملاك البلدیة: 3الفقرة

نصرف البلدیة كل الأملاك العامة المنقولة وغیر المنقولة التي تدر تحیث یوضع نح
علیها دخلا، كقیمة إیجار عقاراتها وفوائدها المودعة بالمصاریف أو المقروضة للغیر، 

الأسهم والسندات المملوكة لها وأرباح مشروعاتها، وتتصرف فیها وإیرادات الأوراق المالیة 
المعمول بها، ویمكن أن نمیز بین الأملاك 2وفقا للشروط المحددة في القوانین والتنظیمات 

الخاصة و الأملاك العامة، إذ أن الأولى عن طریق جلب الإیرادات شأنها شأن أملاك 
.إیرادات منها بإدارتها وتسییرهاالأفراد، بینما الثانیة یتم الحصول على 

ویقصد بالأملاك كل ما تملكه الجماعات المحلیة، سواء ملكیة عمومیة أو خاصة سواء 
2016من دستور 18كانت أموالا عقاریة أو منقولة وهذا ما ورد النص علیه بنص المادة 

10/11قانون البلدیة : 170المادة-1
جامعة محمد خیضر، 07الایرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد : لخضر مرغاد-2

.06، ص2005بسكرة، فیفري 
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خاصة التي على أن الأملاك الوطنیة یحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومیة وال"
1."تملكها كل من كل الدولة، الولایة والبلدیة

وتم تحدید مكونات الأملاك الوطنیة والقواعد الخاصة بتكوینیها وتسییرها ومراقبة 
حیث .2المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم90/30استعمالها بموجب القانون 

المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة تشمل الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك والحقوق
20و19و17وجماعاتها المحلیة، في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة حسب نص المواد 

.من قانون الأملاك الوطنیة

فالمداخیل تعني تلك الإیرادات التي تشمل مداخیل الأملاك التي تحصل علیها 
عام ویحصلون على نفع منها سواء ینالجماعات المحلیة، مقابل الخدمات المقدمة للمواطن

.3أو خاص

:وبالتالي مداخیل أملاك البلدیة تشمل على نوعین من الإیرادات كما یلي

:إیجار الاملاك العقاریة-أولا

و تتمثل في العوائد الناتجة عن استغلال أملاكها باعتبارها شخص اعتباري ینتمي 
:ن طرف الخواص وتتمثل فيللقانون العام أو تحصیل حقوق مقابل استغلالها م

مداخیل بیع المنتوجات البلدیة، كبیع المحاصیل الزراعیة،*

إیجار العقارات ذات الاستعمال السكني والتجاري*

.14مارس الجریدة الرسمیة عدد7، بتاریخ 2016یة الجزائریة،دستور الجمهور 18المادة -1
یتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم جریدة رسمیة رقم 01/12/1990مؤرخ في 90/30انظر قانون رقم -2
:52/90.
وریة أطروحة شیخ عبد الصدیق، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضر -3

.45، ص2010/2011، 1دكتوراه في القانون العام فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، دامعة الجزائر
، رسالة )2007-2001(دراسة حالة عین الریش ولایة مسیلة -مالیة البلدیة وانعكاساتها على التنمیة المحلیة: بدة عیسى

.67، ص1998كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر- فرع النقود والمالیة–ماجستیر في علوم التسییر 
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حقوق وعوائد الترخیص بالبناء والترمیم أو الترخیص بشق الطرق*

حقوق التوقف وتتمثل في العوائد الناتجة عن استغلال مساحات أرضیة في الطرق *
موقف -أنشاء كشك-رصیف المقهى-، كعرض البضائع خارج المحل)الأرصفة(العمومیة 
السیارات

حقوق استغلال الاماكن في الأسواق والمعارض كحقوق الكراء بالأسواق الاسبوعیة *
..والیومیة

حقوق الحجز العمومي*

عوائد منح الامتیازات*

المذابح*

مداخیل المخیمات الصیفیة*

.فراح وتخصیص للمعوزینعوائد حقوق الأ*

:إیجار الأملاك المنقولة: ثانیا

:وتشمل كل من

العتاد كالشاحنات والحافلات وغیرها-

المعدات الكبیرة كتجهیزات الأشغال العمومیة-

یجب أن تتم كل العملیات المتعلقة بالإیجار والتنازل عن الممتلكات العقاریة والمنقولة 
ي، وعن طریق عقد أو دفتر الشروط المتضمن الالتزامات بمداولة من المجلس الشعبي البلد

.1على المستأجر

دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : شویح بن عثمان-1
.101، ص2010/2011تلمسان، 
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ناتج مقابل الخدمات التي تؤدیھا البلدیة: الفرع الثاني

ویعد من 2011من قانون البلدیة لسنة 170وجاء النص على ذلك في نص المادة 
فهو كل ما " الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات"9موارد البلدیة حسب نص المادة فقرة

تجنیه البلدیة مقابل ما تقدمه من خدمات للجمهور ویسمى أیضا ناتج الاستغلال، فهو كل 
مقابل للخدمات التي تقدمها البلدیات عبر مصالحها العمومیة فتحصل بذلك على إتاوات من 

% 10قبل الأشخاص المستفیدین من هذه الخدمات، ویشكل لإرادات البلدیة قیمة لا تتجاوز 
مجموع إیرادات التسییر للبلدیة، ورغم ذلك فهي تمثل أداة هامة للاستقلال المالي من 

للبلدیات، تقرر ارتباطها مباشرة بالخدمات التي تقدمها البلدیة من جهة في تحدید مقادیرها، 
ومن جهة أخرى في ما یخص تحصیلها، مع الإشارة أن هذه الحریة لیست مطلقة بل تخضع 

1".ونیة التي تحدد أسعار هذه الخدماتلبعض الجوانب القان

:وتمثل إیرادات الاستغلال و هي متنوعة فنذكر منها ما یلي

عوائد الرسوم على الذبح الإضافیة المتمثلة في ختم اللحوم أو حفظها-

عوائد بیع الماء بالنسبة للبلدیات التي مازالت تشرف على توزیع المیاه-

العوائد الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار التطهیر و المراقبة الصحیة-

العوائد الناتجة عن النقل-

2.الخ...حقوق التخزین والإیداع وحقوق الوزن والقیاس-

45مرجع سابق، ص: عمیور ابتسام-1
.66ق، صالمرجع الساب: بدة عیسى-2
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:ناتج حق الامتیاز للفضاءات العمومیة: الفرع الثالث

2011لسنة من قانون البلدیة8فقرة 170جاء النص علیها بموجب نص المادة 
حیث یعد ناتج حق الامتیاز للفضاءات العمومیة، بما فیها الفضاءات الاشهاریة، من موارد 

.البلدیة ناتج عن حق الامتیاز لهذه الفضاءات

:الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات: الفرع الرابع

إطار حیث یمكن للبلدیة أن تحصل على إیراد مقابل مختلف الخدمات التي تقدمها في 
.تسییر ممتلكاتها وسیر مصالحها

2011من قانون البلدیة لسنة9فقرة170وهذا ما جاء النص علیه بموجب المادة 

:الإیرادات المالیة: الفرع الخامس

ویمثل الناتج المالي المداخل الناتجة عن المردودیة الاسهم التي یمكن للبلدیة 
روض لغیرها من الوحدات الاقتصادیة بالإضافة استهلاكها وكذا السندات، كما یمثل قواعد الق

1.إلى حصتها من الأرباح التي تحققها من ذات الطابع الصناعي والتجاري

:المرافق العمومیة المحلیة

:المصالح العمومیة المحلیة-أ

أورد المشرع أهمیة كبیرة للمصالح العمومیة البلدیة، حیث نص على أنه یمكن 
فیها بینها مشاریع ومؤسسات مشتركة تحقق لها النفع العام للجماعات المحلیة أن تؤسس 

وتستفید من إیراداتها المحلیة وذلك لإشباع حاجیات ومصالح السكان وعدم كفایة إقلیم معین 

، 2001إشكالیة تمویل الجماعات المحلیة وسبل ترقیتها، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان، : بن شعیب نصر الدین-1
.106ص
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في تلبیة حاجات مواطنیه، وتمثل أرباح وفوائد هذه المشاریع والمؤسسات إیرادات هامة 
1.تسییرها وتجهیزهاللجماعات المحلیة تمكنها من تغطیة نفقات 

تظهر هذه كما فصل في طرق تسییرها من خلال ذكره لعدة طرق لتسییر هذه المصالح
یسهر رئیس المجلس الشعبي "11/10من قانون 83الأهمیة بالنسبة للبلدیة في نص المادة 

2".البلدي على وضع المصالح والمؤسسات العمومیة البلدیة وحسن سیرها

بالسهر على وضع المصالح والمؤسسات العمومیة .ش.محیث جعلت صلاحیات ریس
ب بمهام .ش.البلدیة وحسن سیرها، حتى الأمین العام للبلدیة كلف تحت سلطة رئیس م
إلى نص 125تنشیط وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة للبلدیة حسب نصوص المواد من 

ن سیر المصالح العمومیة من قانون البلدیة الحالي، كما تقوم البلدیة بضما129المادة 
البلدیة التي تهدف إلى تلبیة حاجات مواطنیها وإدارة أملاكها، وهذا ما جاء النص علیه في 

، وبهذه الصیغة فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة 3من قانون البلدیة149المادة 
ب والنظافة مصالح عمومیة تقنیة، قصد التكفل على وجه الخصوص بالمیاه الصالحة للشر 

وصیانة الطرق والإنارة العمومیة، والنقل الجماعي، والأسواق وخدمات المقابر، وصیانتها 
والفضاءات الثقافیة، وفضاءات الریاضة والتسلیة والمساحات الخضراء، وتكیف المصالح 

.المذكورة حسب احتیاجات البلدیة

:أسالیب تسییر الموافق العمومیة- ب

من قانون البلدیة152والمادة 151نصوص المواد ورد النص علیه بموجب 

بركات محمدك اختلالات الخدمة العمومیة والتصدي لها بصرامة، مداخلة في إطار فعالیات الملتقى الوطني حول -1
، المنظمة من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2013مارس 13و12عقد أیام الإدارة المحلیة والخدمة العمومیة، المن
.09جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ص

.11/10، قانون البلدیة 129غلى المادة125من المادة : انظر المواد-2
.11/10من قانون البلدیة 149:انظر المادة-3
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:الاستغلال المباشر-1
یعرف على أنه وجود هیئات عمومیة إداریة تتولى مباشرة غدارة المرفق العمومیة 

ومثال ذلك أن تتولى 1.وتسییره بأموالها وموظفیها مستعینة في ذلك بوسائل السلطة العامة
2.و النظافة أو الریاضة مباشرة باستعمال موظفیها وأموالهاالبلدیة غدارة وتسییر مرفق النقل أ

یمكن للبلدیة أن "11/10من قانون البلدیة 151ولقد نصت على ذلك نص المادة 
"تستغل مصالحها العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر

:المؤسسة العمومیة-2
ف بأسلوب المؤسسة من بین الأسالیب المتبعة في تسییر المرافق العامة هناك ما یعر 

والذي یقوم على إدارة المرفق العام من قبل أشخاص عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
والاستقلال المالي والتي تسمى الهیئات العامة إذا كان موضوع نشاطها تجاري أو صناعي 

یمكن للبلدیة أن "153في نص المادة 11/10أو زراعي أو مالي وقد تناوله قانون البلدیة 
نشأ مؤسسة عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والخدمة المالیة المستقلة من أجل ت

من قانون البلدیة عن طبیعة هذه 154وكذا ما ورد في نص المادة " تسیر مصالحها
.3المؤسسات

وما یمیز أسلوب المؤسسة العمومیة مقارنة بأسلوب الاستغلال المباشر أو الامتیاز 
.4المعنویةوهو فكرة الشخصیة 

:الامتیاز-3

76وص75:المرجع السابق، ص: ملیاني صلیحة-1
دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، , ،دون طبعة)التنظیم والنشاط الإداري(كتاب القانون الإداري : محمد الصغیر بعلي/د-2

.239:، ص2003
11/10من قانون البلدیة 154انظر المادة -3
.113، 2010زائر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر والتوزیع، الج: ناصر لباد-4
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یقصد بالامتیاز تعاقد شخص عمومي مع شخص طبیعي أو شخص معنوي عام أو 
خاص لاستغلال المرفق العمومي، لمدة محددة بأمواله وعماله، وأدواته على مسؤولیته مقابل 

.1التصریح له بالحصول على الرسوم من المنتفعین بخدمات المرفق
على عقد الامتیاز بصریح العبارة من خلال نص 1990وقد نص قانون البلدیة لسنة 

إذا لم یمكن استغلال المصالح العمومیة البلدیة استغلالا مباشرا دون أن ینجم "138المادة 
.."عن ذلك ضررا جاز للبلدیات منح هذا الامتیاز

وتجدر الإشارة ان عقد الامتیاز یشمل نوعین من الشروط تظهر من خلالها طبیعة 
الامتیاز
وهي تخضع للقاعدة العامة المتعاقدین: شروط تعاقدیة-أ

وهي الشروط التي تنظمها الإدارة مانحة الامتیاز والتي لها حق : شروط تنظیمیة-ب
.2تعدیلها في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق

من قانون البلدیة أن تضع مصالحها للتسییر وفق 155ولقد تضمن نص المادة 
المصالح العمومیة والت 11/10من قانون البلدیة 149عددت المادة أسلوب الامتیاز ولقد

.تكون محل امتیاز
:تفویض تسییر المصالح العمومیة-4

یمكن البلدیة أن تفوض "على أنه 11/10من قانون البلدیة 156جاء في نص المادة 
صفقة اعلاه عقد برنامج أو 149تسییر المصالح العمومیة المنصوص علیها في المادة 

3.طلبیة طبقا لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 

دار الهدى، الجزائر، ‘المتعلق بالبلدیة، دون طبعة11/10شرح قانون البلدیة في إطار قانون رقم : عشي علاء الدین-1
.49، ص2011

2 -http://www.startimes.com/faspxpmode:f8editMnewtop. .2018أفریل 12
.11/10من قانون البلدیة 156- 155-149: انظر المواد-3
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ویقصد بتفویض المرفق العمومي ان اسناد تسییر بعض المرافق العامة المحلیة من 
طرف المؤسسات العمومیة المحلیة غلى متعامل خاص المفوض إلیه لحسابه الخاص لمدة 

1.ومیة مباشرة من المرتفقینمعینة مع تحمل كل المخاطر ویتلقى مقابل الخدمة العم

:إیجار المرفق العمومي-5

هناك طریقة أخرى مستعملة بصفة قلیلة لكن غیر منصوص علیها في قانون البلدیة، 
. والمتمثلة في إیجار المرفق العمومي

تتمثل هذه الطریقة في الإیجار بحیث یختلف هنا عن استغلالها عن طریق الامتیاز 
لتزم في الامتیاز لا یتعمد بتسییر المرفق بل یلتزم مسبقا بالقیام ویمكن الاختلاف في أن الم

بنفسه بإنجاز المنشآت اللازمة لهذا التسییر مع تحمله لوحده مصاریف إقامة وانجاز هذه 
المنشآت في حین أن مستأجر المرفق العمومي لا یتحمل مصاریف إقامته وإنجازه لكون هذه 

.ة المؤجرةالمصاریف تحملتها الجماعات المحلی

:مشاطرة الاستغلال-6

تعهد الجامعات المحلیة لاستغلال المرافق العامة إلى أحد الخواص یقوم بمقتضى العقد 
بتسییره وصیانته، ویقوم بتحصیل الإیرادات لصالح الجماعات المحلیة المعنیة، التي تقوم 

رتفاع الإیرادات، بإعطائه مقابل مالي یكون الدفع الجزافي، ویمكن دفع الأجر في حالة ا
الحد الأقصى المحدد في العقد والتي تظهر كأعباء أو مصاریف في یفوقولكن لا یمكن أن 

میزانیة الجمعات المحلیة حیث أنه یتكفل بالصیانة الصغیرة، أما الجماعات المحلیة فتهتم 
رادات بالمنشآت الأساسیة والصیانة الكبرى وحساب الاهتلاكات فهو لا یقوم إلا بتحصیل إی

.الاستغلال لحساب  الجماعات المحلیة

.11/102ولا القانون الحالي 1990هذا النوع من العقود لم یذكره قانونا البلدیة لسنة 

.77المرجع السابق، ص: ملیاني صلیحة-1
.78:المرجع السابق، ص: ملیاني صلیحة-2
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أثرھا على استقلالیة البلدیة: المطلب الثالث

إن توفر البلدیة على موارد داخلیة ناتجة عن الجبایة والمتعلقة بحصیلة الضرائب 
د لصالحها وكذا مواردها غیر الجبائیة التي تنجر عن استغلالها لأملاكها، والرسوم التي تعو 

یمكننا لمس مدى استقلالیة البلدیة مالیا، وحقها في إصدار قرارات إداریة في المجال المالي 
نافذة في جدود معینة، دون أن یخضع في ذلك لأوامر السلطة المركزیة وسنتطرق من خلال 

:هذا المطلب إلى ما یلي

مفهوم الاستقلال المالي للجماعات المحلیة: الفرع الأول

عدم فاعلیة مالیة البلدیة وعوامل تعزیزها: الفرع الثاني

.دعائم استقلالیة البلدیة من الناحیة المالیة: الفرع الثالث

:مفهوم الاستقلال المالي للجماعات المحلیة: الفرع الأول

المالي، وكذا محتویات الاستقلالیة المالیة، سنتطرق من خلاله إلى مفهوم الاستقلال 
)البلدیة(لدى الجماعات المحلیة 

مفهوم الاستقلال المالي: أولا

إلى من Autonomiaالمشتقة من الیونانیة autonomeتنصرف لفظة استقلالیة 
.سیر ذاتیا بواسطة القوانین الخاصة

ائل المالیة التي توضع تحت والاستقلالیة المالیة في مفهومها العام تتمثل في الوس
وهناك من یراها حجرة الزاویة الذي تقوم علیه اللامركزیة، كما . 1تصرف الجماعات المحلیة

انه یمكن اعتبار أن الاستقلالیة المالیة تعني أن للجماعات المحلیة موارد مالیة خاصة بها، 
ي استعمال هذه الموارد وهي التي تتحكم في مصدرها وكیفیة جمعها، كما تتمتع بحریة تامة ف

مدى تكیف الإدارة المحلیة مع الحقائق الوطنیة الجدیدة، مجلة مجلس الامة، الجزائر، : مسعود شیهوب-1
.31:، ص03،2002:العدد
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.1وتخصیصها حسب ما تراه مناسبا لتحقیق المصالح المحلیة

وتعتبر الاستقلالیة المالیة الركیزة الأساسیة لقیام الاستقلالیة المحلیة-

محتویات الاستقلالیة المالیة: یاثان

حدود ما إن الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة تسمح لها بإدارة میزانیتها بحریة في
تملیه علیها السیاسة الاقتصادیة للدولة، وتحتوي هذه المیزانیة على موارد تختلف مصادرها 

.حیث تكون مصدرها جبائي أو إعانات مركزیة أو اقتراض أو ناتجة عن استغلال ممتلكاتها

:استقلالیة التسییر-أ

:ي تتضح فیما یليتستند الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة على حریة تسییر والت

حریة تسییر الممتلكات-

التحكم في المیزانیة-

:مجال سیر الممتلكات*

إن الممتلكات في التسییر المالي للجماعات المحلیة مهملة مع أن لها من النفع ما 
یعزز من إیراداتها، فالممتلكات لا تشكل انشغال لدى أغلب الجماعات المحلیة على الرغم 

على والويتلكاتها یعزز وجودها ویطور مدخولها وهو عمل ضروري أن معرفة مفصلة لمم
في سجل الجرد العام ومعرفة طریق إحصائها وترتیبها وتسجیلهاكل محل آخر ویتم عن

وضعیتها القانونیة

لا یمكن للجماعات المحلیة أن تتبنى میزانیة غیر متوازنة، : من وجهة نظر المیزانیة
التسییر، إذ لا یمكننا تجاوز الانفاق حتى ولو كان ذلك في وهذا قد یؤثر على حریتها في

خدمة التنمیة المحلیة، على عكس میزانیة  الدولة، حیث أن النظریة الحدسیة في المالیة 

.استقلالیة الجماعات المحلیة-1
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العامة لم تعد تنظر إلى العجز في المیزانیة على أنه كارثة مالیة محققة، وذلك في ظل 
القرن الحاليالتطورات المالیة والاقتصادیة التي تمیز 

:استقلالیة المیزانیة- ب

تقاس الاستقلالیة المیزانیة بحریة تقدیر النفقات والإیرادات، وكذا حریة تحصیلها وهذه 
القروض-الجبایة التحولات-:1الأخیرة تشمل على

فهي أحد منافذ الجماعات المحلیة لتحقیق الاستقلالیة:بالنسبة للجبایة*

بات، مساهمة الغیر، الإعانات التي تقدم من طرف الدولة تشمل على اله: التحویلات*
والتي تقوم بتوجیه استعمالها

الضغط الذي یقوم على مثل هذه الإیرادات هو ان الجماعات :بالنسبة للقروض*
.المحلیة مجبرة على الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المركزیة قبل القیام بالاقتراض

:استقلالیة الجبایة-ج

د استقلالیة الجبایة أحد مقومات الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة وهي أحد تع
منافذ الجماعات المحلیة لتحقیق الاستقلالیة المالیة، فالجماعات المحلیة تعمل جاهدة على 
توفیر الإیرادات اللازمة لتغطیة نفقاتها ما یضمن السیر الحسن لمصلحتها، والعمل في ذات 

اع حاجات المواطنین بتوفیر التمویل المالي المحلي اي الموارد الذاتي والذي الوقت على اشب
.2وجب توفره على شروط ترمي إلى تحقیق الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة

دراسة حالة ثلاث بلدیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، –الاستقلال المالي للجماعات المحلیة : قدید یاقوت-1
.78/79:، ص2010/2011جامعة تلمسان، 

.25:، ص1997الجزائر، دار عیاش للطباعة والنشر، ‘البلدیات اصلاحات مهام واسالیب، دون طبعة: العمري بوحیط-2
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عدم فاعلیة مالیة البلدیة وعوامل تعزیزھا: الفرع الثاني

غلا أنها لم تكن یتضح مما سبق أن البلدیة تحوي على مصادر تمویل داخلیة عدیدة
بقدر كاف یحقق ما تصبوا غلیه البلدیة من خلال توسع دائرة مهامها وهو ما جعلنا نبحث 

في عدم فاعلیة هذا المورد المهم الذي یكرس الاستقلال المالي للبلدیة

:ضعف الجبایة المحلیة: أولا

ت المحلیة إذا أحصینا عدد الضرائب والرسوم التي تشكل وعاء تحصیل لمالیة الجماعا
، فإننا نجدها كثیرة ومتعددة، لكن نسبة استفادة البلدیة من عائدات الجبایة المحلیة )البلدیة(

ضعیفة جدا نظرا لسوء توزیع مواردها الجبائیة المحلیة، وسبب ذلك عدم توزیع الجبایة 
ة ریبالمحلیة وهو استئثار الدولة بالنصیب الأكبر باعتبارها صاحبة الحق في تأسیس الض

دارة الجبائیةوهو ما یعبر عنه بتبعیة الأ

:تبعیة الإدارة الجبائیة-1

حیث تتجلى هذه التبعیة في استئثار الدولة في سن القوانین الضریبة وتحدید نسب 
توزیعها، وهو إن كان أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الجبایة بأنها تحدث بقانون من 

الكبیر الذي تقوم به البلدیة في مجال التنمیة المحلیة، ، فغنه نظرا للدور1طرف المشرع
وكذلك جملة الاختصاصات والصلاحیات المخولة لها، والوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة 
التي تقوم بها في الإطار المحلي، یحتم على الدولة تجاوز هذا المبدأ ذلك من أجل تحقیق 

.لحة التنمیة الشاملةالمصلحة المحلیة، والتي تعود في النهایة لمص

ن تبعیة الإدارة الجبائیة المحلیة للسلطة المركزیة، واستئثار السلطة التشریعیة في ا
مجال تأسیس الضریبة، من شأنه أن یجرد البلدیة من كل مبادرة مالیة، خاصة في مجال 

.2خلق الضرائب والرسوم ذات المردودیة العالیة

.15:ص: النظام الجبائي الجزائري الحدیث، المرجع السابق: خلاصي رضا-1
.99:المرجع السابق، ص: عزیز محمد الطاهر-2
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:سوء توزیع الموارد الجبائیة-2

كتفي الدولة بتحدید الضریبة بل تتعدى إلى تحدید نسب توزیعها وهو ما اضعف لا ت
قدرة البلدیة على التحكم في مالیتها المحلیة، زیارة على تبعیة الأجهزة المسؤولة عن الجبایة 
المحلیة للسلطة المركزیة في وزارة المالیة خاصة، حیث أن جمیع الضرائب تجمع في وعاء 

على البلدیات بنسب محددة مسبقا، بغض النظر عن نسبة تحصیل كل واحد ثم یعاد توزیع
بلدیة، أو احتیاجاتها او كثافتها السكانیة، كما أن وحدة مصدر الضریبة جعلت ممول الدولة 

.هو ذاته ممول البلدیة

وكذلك في ما یخص طریقة ونسب توزیع هذه الضرائب على البلدیات والأجهزة الأخرى 
في أي معیار موضوعي للفصل بین ما هو عائد للدولة أو البلدیة، أو یوحي إلى عدم وجود

الولایة، وعدم وجود مرونة في التوزیع الضریبي تسمح في التحكم في الوعاء الضریبي لكل 
.بلدیة حسب أهمیة نوع الضریبة

وحول طریقة توزیع الإیرادات الجبائیة على البلدیة نجد هناك وضعیتین رئیستین وهما 
یة المحلیة التي تستفید منها البلدیة كاملة والموارد الجبائیة التي توزع بین الدولة وهیئات الجبا
.أخرى

1%100الجبایة العائدة للبلدیة بنسبة -أ

:وهي مجموعة الضرائب والرسوم التي تحصل لصالح البلدیة كلیة وتضم

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة-

ق بإزالة القمامات المنزلیةالرسم المتعل-

رسم الإقامة-

الرسم الخاص على الرخص العقاریة-

.91:ص2000/2001الجزائر،‘ مذكرة ماجستیر ‘الرقابة على میزانیة الجمعات المحلیة : طیبي سعاد -1
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الرسم الخاص بالإعانات والألواح المهنیة-

رسم السكن-

وهذه الرسوم ذات عائدات ضعیفة جدا فهي لا تشكل مصدر تمویل حقیقي للبلدیة لعدم 
.1ریبة تصاعدیةارتباطها بالنشاط الاقتصادي أو الاستثماري التي تكون في الض

: الجبایة العائدة للبلدیة بنسب متفاوتة-ب

حیث یتم تقسیم العائدات الجبائیة بین البلدیة وهیئات أخرى وهي حالات غما مناصفة 
:أو بنسب محددة، ویتم توزیع هذه الإیرادات كما یلي

:بین البلدیة والولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة- 

:ویوزع كما یليTAPو الرسم على النشاط المهني ویضم رسما واحدا وه

.للصندوق المشترك% 0.11للولایة، % 0.59للبلدیة، % 1.30-

ونلاحظ أن حصة البلدیة هي اعلى نسبة لكن إذا علمنا أن النسبة العامة المحصلة 
فقط في الوعاء الضریبي سنجد أن الحصیلة ضئیلة جدا كما أن هذه النسبة تختلف % 2هي 

2.یتها حسب حجم النشاط على مستوى تراب البلدیةمردود

:بین البلدیة والدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة-

ویختلف نسبة الاستفادة للبلدیة من رسم إلى أخر

في حین تستفید % 80لكن العامل المشترك هو استئثار الدولة بالنصیب الأكبر ب
%10البلدیة 

ها البلدیة أي لا تستفید منهاكما أن هناك رسوم لا تنتفع ب

:لكل واحدة وتضم% 50بین البلدیة والولایة مناصفة أي -

.91المرجع السابق، ص: طیبي سعاد-1
.173:المرجع السابق، ص: خلاصي رضا-2
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الرسم الثابت على المداخیل التجاریة وغیر التجاریة-

الرسم الثابت على مداخیل الصیادین-

الضریبة على مداخیل الترقیة العقاریة-

.رديالضریبة على البنایات الفاخرة ذات الاستعمال السكني الف-

:مناصفةCNLبین البلدیة والصندوق الوطني للسكن -

ویضم رسما واحدا وهو الرسم السنوي على الملكیة العقاریة ذات الاستعمال التجاري -
.والسكنات، حیث تستفید البلدیة من نصف المداخیل المقررة

:1)الخزینة العمومیة(بین البلدیة والدولة -

:لمشتریات وتوزع كما یليوتتمثل في الضریبة على الأجور وا

%20البلدیة %        80الدولة 

وما یلاحظ في الأخیر أن المصادر الجبائیة رغم كثرتها فهي غیر فعالة وذات مردودیة 
ضعیفة للبلدیة، ذلك لأن الدولة تستأثر بالضرائب الاقتصادیة المهمة، ولا یبقى للبلدیة إلا 

بة للبلدیة التي لا تحوي أراضیها نشاط نسب ضعیفة ووعاؤها ایضا ضعیف خاصة بالنس
اقتصادي معتبر، ومن جهة اخرى فإن هذه الموارد غیر كافیة لتغطیة نفقات الجماعات 
المحلیة التي ازدادت مع كثرة تدخل البلدیة في جمیع المجالات، وتوسیع صلاحیاتها على 

.اساس أنه دعم اكثر لاستقلالیتها

محليعوامل مرتبطة بالتسییر ال: اثانی

هذه العوامل تتجسد في عدم ملائمة التنظیم الإقلیمي للبلاد، فتوجه الدولة نحو زیادة 
عدد البلدیات دون توفیر التأطیر البشري اللازم، أثر سلبا على هذه البلدیات وجعلها تعاني 

.95:إلى ص92:نفس المرجع، ص: طیبي سعاد-1
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من جمود شبه تام، الأمر الذي حتم على هذه الأخیرة الاعتماد كلیا على الإعانات الممنوحة 
.ا من طرف الدولةله

من ناحیة أخرى فإن السبب الأخر الذي كان له التأثیر السلبي على فاعلیة التمویل 
المحلي وبالتالي التأثیر على استعمال البلدیة مالیا، هو محدودیة الوسائل البشریة لهذه 

ه البلدیات، فمعظمها تعاني نقص فادح في الإطارات المسیرة لها وإن لم یكن في العدد فإن
.اهیل، وهو ما یؤدي إلى سوء استغلال الموارد المالیة البلدیةتفي مستوى الـ

عوامل تعزیز المصادر الذاتیة الداخلیة: ثالثا

في ظل التحولات الاقتصادیة في الجزائر، والتحول إلى اقتصاد السوق عملت على 
الاقتصادیة خوصصة القطاع العام وتشجیع القطاع الخاص لجعله قطاع رائد في التنمیة 

ومن ثم صدرت عدة قوانین للاستثمار تتماشى مع الاصلاحات التي تستهدف لإقامة قطاع 
خاص قوي یحمل أعباء التنمیة وذلك بتقلیص دور القطاع العام والعمل على جعل القطاع 
الخاص راد في مجال التنمیة یمنحه امتیازات خاصة للاستثمار كل هذه العوامل تعمل على 

.ادر الذاتیة للجماعات المحلیة لكي تشجع الاستثمار المحليتعزیز المص

:تشجیع الاستثمار المحلي: أولا

:تقوم البلدیة بعدة أدوار من أجل تحقیق تنمیة المجتمع المحلي

:دور البلدیة في مجال الاستثمار-1

إن الموظفین المكلفین بتنفیذ السیاسة المتخذة على المستوى المحلي لا یتمكنون من 
نفیذها إذا كانوا لا یتمتعون بالقدرات العلمیة والكفاءة الضروریة حیث أن لموارد البشریة ت

تعمل على ارتقاء الجماعات المحلیة لمستوى المهام التي یفرضها اقتصاد السوق والتقدم 
والعصرنة والعولمة، لذا تحتاج الجماعات المحلیة إلى مهارات وتحتاج إلى تخصصات 

الخ...المعماریة، الطب، الزراعةمتنوعة كالهندسة 
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:في المجال الاجتماعي-2

تقوم البلدیة بإنجاز مؤسسات التعلیم الأساسي وفق المقاییس الوطنیة والخریطة 
المدرسیة وتعمل أیضا على صیانة هذه المؤسسات وتشجیع النقل المدرسي، وتتخذ 

ل على ترقیتهالإجراءات التي من شأنها تشجیع التعلیم ما قبل المدرسي وتعم

كذلك تتكفل بالفئات الاجتماعیة المحرومة، من خلال إنشاء المراكز الصحیة وقاعات -
.العلاج وصیانتها

تعمل على خلق شروط الترقیة العقاریة العامة والخاصة وتنشیطها ، وتشارك في -
یات إنشاء المؤسسات العقاریة عن طریق مستثمرین محلیین أو أجانب، وتشجع إنشاء التعاون

العقاریة وتساعد على ترقیة برامج السكن أو تشارك فیها

:في المجال الاقتصادي–3

تقوم البلدیة بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطویر الأنشطة الاقتصادیة في نطاق 
مخططها التنموي وتعمل على تشجیع المتعاملین وتوسیع قدراتهم السیاحیة وذلك بتشجیع 

.احيالمتعاملین في المجال السی

كما خصصت البلدیة رأسمال على شكل استثمارات یتم اسنادها إلى صنادیق المساهمة 
التابعة للجماعات المحلیة ولها أن تنشأ مؤسسات عامة اقتصادیة ذات طابع صناعي أو 
تجاري سواء في مجال الصناعة التقلیدیة أو الصناعة الحدیثة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

1جل تسییر مصالحها والمساهمة في تحقیق التنمیة المحلیةوالاستقلال المالي لأ

:دعائم استقلالیة البلدیة من الناحیة المالیة: الفرع الثالث

تكیف دور البلدیة مع التغیرات الاقتصادیة الجدیدة یقتضي منها الاستقلالیة المالیة 
في عملیة التنمیة لتوفیر الوسائل المالیة الكافیة التي تسمح لها بالاعتماد على نفسها 

58،59، السادس، ص06:دور الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار مجلة الاجتهاد القضائي، العدد: فریدة مزیاني- 1
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المحلیة، وهذا ما یتطلب إصلاحا عمیقا ومن أجل ذلك ینبغي منح استقلالیة للجبایة المحلیة، 
بتعدیل النظام الجبائي الحالي والتصدي للغش والتهرب الضریبي، وإنشاء جبایة محلیة 

الضرائب مستقلة عن جبایة الدولة مع إشراك الجماعات المحلیة والبلدیة بالتحدید في تكییف 
والرسوم على المستوى المحلي

:تعدیل النظام الجبائي والتصدي للغش والتهرب الضریبیین-أولا

من خلال ما تم التطرق إلیه بالنسبة للمصادر التمویل الجبائیة للبلدیة، لاحظنا أن 
التوزیع المعتمد لمداخیل الضرائب والرسوم، نجده یرقع من حصة الدولة على حساب الحصة 

صصة للبلدیة، فبالرغم من وجود بعض المداخیل التي توصف على أنها جبایة محلیة المخ
بلدیة إلا أن الدولة تحصل منها على جزء معتبر خاصة إذا تعلق الأمر بالضرائب والرسوم 
المفروضة على القطاعات الحیویة والتي یكون مردودها كبیر ولا تستفید الجماعات المحلیة 

إلا بنسب ضئیلة جدا، لذلك یجب إعادة النظر في حصة البلدیات من والبلدیة بالأخص منها
الجبایة المالیة، وذلك بإزالة الخلط ما بین حصة الدولة وحصة البلدیة، وتوحید الضریبة 
والتوسیع في حجم الفئة الخاضعة للضریبة بحیث تستفید منها واحدة فقط دون أن یكون 

هناك تداخل في اقتسام الضریبة

بعض الفراغات القانونیة تفتح المجال أمام ظاهرتي الغش والتهرب الضریبیین كما أن 
وتظهر خطورتهما بالنظر إلى المبالغ المالیة الهامة الت تفقدها الخزینة بسببهما، الأمر الذي 
یستدعي نوعا من الاهتمام الخاص، ویتطلب ذلك لتسهیل العملیات الجبائیة وتبسیط 

القیام بتوعیة المكلفین بدفع الضریبة، مع تطبیق العقوبات الردعیة الاجراءات، بالإضافة إلى 
التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة

:إنشاء جبایة مستقلة عن جبایة الدولة: ثانیا

نظرا للتداخل بین الجبایة المحلیة وجبایة الدولة، أصبح من الملح إنشاء نظام جبائي 
ولة والجماعات المحلیة مجموعو من محلي مستقل، إذ یجب أن تخصص لكل من الد
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الضرائب والرسوم الخاصة بها تتكفل بتحدید وعائها وتحصیلها والاستفادة الكاملة من عائدها 
لصالح البلدیات

فلنجاح الجبایة المحلیة للبلدیات ینبغي إشراكها في تكییف الضرائب و الرسوم على 
ئیة ومنه المالیة، ولذلك وجب تقییم المستوى المحلي وبذلك یتم تكریس الاستقلالیة الجبا

الضرائب والرسوم إلى مجموعتین، بحیث إذا كانت هذه الأخیرة ذات طابع محلي فهي 
للجماعات المحلیة، وإذا كانت ذات طابع وطني فهي للدولة، ومن هذا المنطلق یجدر أن 
ة تكتسب المجالس المنتخبة على المستوى المحلي صلاحیة إنشاء وفرض ضرائب جدید

وتعدیل نسب الضرائب الحالیة وهذا الأمر من شأنه أن یخدم أكثر عملیة التمویل المحلي إذا 
تعطي للبلدیات اهتماما أكبر لمواردها الجبائیة من أجل جعلها أكثر مردودیة وفعالیة مع 
تقیید سلطتها بقواعد قانونیة من شأنها ضمان وحدة الضرائب عبر التراب الوطني، وكذا 

والعدالة في الخضوع للضریبة ما بین المكلفین وذلك قصد تجنب الاختلاف في المساواة 
نسب الضرائب والرسوم ما بین الجماعات المحلیة حتى لا تكون هناك عرقلة لمسار التنمیة 

المحلیة

وبالإضافة إلى كل ما سبق نجد أن إنشاء نظام جبائي محلي جدید یجب أن یتم 
ف علیها نجاح هذا النظام، وأهمها ضمان الإمكانیات بالموازاة مع عناصر وشروط یتوق

القانونیة والبشریة الكافیة والاهتمام بالتسییر والتأطیر الجید على مستوى البلدیات واعتماد 
سیاسة عقلانیة محكمة في التوظیف وتوزیع الإطارات مع فرض رقابة مستمرة على 

1.على المستوى المحليمستخدمي الجماعات المحلیة للرفع من فعالیة التسییر 

55المرجع السابق، ص: عمیور ابتسام- 1
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مصادر التمویل الخارجیة وأثرھا على استقلالیة البلدیة: المبحث الثاني
إن بزیادة اهتمام البلدیة بمشاریع التنمیة المحلیة في مختلف المجالات الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة، وكذا الأهداف المنشودة من طرفها في تحسین ورفع المستوى المعیشي 

طن تصطدم مع عدم كفایة مواردها المحلیة الداخلیة فهي غیر كافیة لتحقیق أهدافها للموا
ومهامها وذلك لعدم تناسبها مع كفایة متطلبات السكان، حتمت على البلدیة اللجوء إلى 
مصادر التمویل الخارجیة والتي تمنح لها من طرف السلطة المركزیة، وتتمثل في الإعانات ، 

ة باللجوء إلى الاقتراض من البنوك، وهذا التمویل یتعارض مع شروط وكذا السماح للبلدی
التمویل المحلي ویهدد الاستقلال المالي للبلدیة، حیث لا تمنح هذه الإعانات المقدمة من 
الدولة إلا تحت سلسلة من الشروط التي تقلص من حریتها ، وتزید من حدة تدخل السلطة 

.المركزیة في شؤون البلدیة

:لدراسة المصادر الخارجیة وفقا لما یليوسنتطرق

الإعانات الحكومیة و القروض: المطلب الأول

التبرعات و الهبات: المطلب الثاني

أثرها على استقلالیة البلدیة: المطلب الثالث

الإعانات الحكومیة والقروض: المطلب الأول

الإعانات إحدى تقوم السلطة المركزیة بتقدیم إعانات إلى البلدیات، وتعتبر هذه
العناصر الأساسیة للتمویل المحلي، وتعد هذه الإعانات من أهم الموارد الخارجیة للتمویل 
المحلي للبلدیة، نظرا لعدم كفایة الموارد الداخلیة أي الذاتیة، فتخصص إعانات من السلطة 

ت المركزیة المركزیة للبلدیة بهدف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فما هي طبیعة الإعانا
ما هي أنواع هذه الإعانات؟ وأقسامها؟ ومتى تستفید البلدیة من مداخیل و الموجهة للبلدیة؟ 
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الصندوق المشترك للجماعات المحلیة؟ وكذا القروض؟ منها إعانات الدولة التي تأتي مباشرة 
.أو التي تأتي عن طریق الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

الحكومیةالإعانات : الفرع الأول

:1طبیعة الإعانات المركزیة الموجهة للبلدیة: أولا

الهدف من هذه الإعانات أو 11/10من قانون البلدیة 172لقد حدد نص المادة 
:الحالات التي تستلزم تدخل الدولة وهي كالآتي

عدم كفایة مداخیل البلدیة مقارنة بمهامها وصلاحیاتها كما هي محددة في القانون-

ة التغطیة المالیة للنفقات الإجباریةعدم كفای-

التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة ولاسیما منها الكوارث الطبیعیة أو -
النكبات كما هي محددة في هذا القانون

أهداف المستوى المطلوب فیما یتعلق بتلبیة الاحتیاجات المخولة لها قانونا-

بلدیة، في إطار تشجیع الاستثمارات المنصوص نقص القیمة للإیرادات الجبائیة لل-
علیها في قانون المالیة

توجه الإعانات الممنوحة للبلدیة من الدولة للغرض الذي منحت من أجله-

:2أنواع الإعانات الحكومیة: ثانیا

:تساهم المیزانیة العامة للدولة في دعم البلدیة من خلال الإعانات التالیة

:الإعانات الغیر مخصصة-1

وتساهم الدولة في النفقات التي تتعلق بالصالح العام بإعانة سنویة، دون أن تكون هذه 

11/10من قانون البلدیة 172المادة -1
34:زیز محمد الطاهر، المرجع السابق، صع-2
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الإعانة مخصصة لغرض معین، وعادة ما تقدر هذه الإعانة على أساس حجم السكان

:إعانات التجهیزات والاستثمارات-2

دفع هذه وتساهم الدولة بإعانات في المشروعات التي تقوم بها البلدیة على أن لا ت
الإعانات إلى استكمال المشاریع المعطلة في مختلف البلدیات، وتدفع وفق دراسات على 

مدى التقدم في الانجاز وأسباب التأخر

:إعانات المیزانیة-3

وهي إعانات یقصد بها تقلیل التفاوت في الموارد المالیة للبلدیات المختلفة، ومحاولة 
رتبط هذه الإعانة ارتباطا مباشرا بموارد السلطات تعویض عجز بعض البلدیات الفقیرة، وت

المحلیة ونفقاتها، وتقدر على أساس النفقات السنویة المعتمدة من السلطات المحلیة، التي 
یكون معدل نصیب الفرد من الوارد المحلیة فیها دون المعدل القومي، ولذا تعرف أحیانا 

بإعانة قصور الموارد المحلیة الذاتیة 

:تعویضیةإعانات-4

تلجأ الدولة في حالة إلغائها لضرائب محلیة تنفیذا لسیاسة عامة مركزیة إلى تقدیم 
إعانة نظیر إلغاء تلك الضریبة

:إعانات لأغراض اقتصادیة-5

ترمي هذه الإعانات إلى تقدیم العون المالي للبلدیة من أجل تحقیق بعض الأهداف 
یة بقصد مكافحة البطالة وغیرهاالاقتصادیة، كتوسیع الأشغال العامة المحل

:أهداف الإعانات الحكومیة: ثالثا

:تهدف الإعانات الحكومیة إلى ما یلي

تمكین البلدیة من تحقیق حد أدنى من الخدمات-
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التخفیف من العبء الضریبي المحلي إذ أن العبء الضریبي یزید في البلدیة الفقیرة -
ت المركزیة إعانة للبلدیة الفقیرة، فإنه یتیح لها عنه في البلدیة الغنیة، فإذا قدمت السلطا

فرصة التخفیف من الأعباء الضریبیة المحلیة

توجیه البلدیة للقیام بأنواع معینة من المشروعات الاقتصادیة والاجتماعیة لتحقیقي -
التوافق بین السیاسة المحلیة والسیاسة المركزیة

عن طریق تقدیم الإعانات للبلدیة في معالجة الأزمات الاقتصادیة حیث یمكن للدولة-
أوقات الكساد أن تمكنها التوسع في الانفاق مما یساعد على تدعیم سیاسة الانعاش 

1.الاقتصادي وفي أوقات الرخاء تستطیع أن تخفض من هذه الإعانات

إن الجزء الأكبر من إیرادات الجماعات المحلیة في معظم الدول العربیة تأتي من 
2.كومیة التي تدرجها الحكومة في موازنتها العامة لهذه الوحداتالإعانات الح

ووفقا لمعاییر محددة من قبل السلطة المركزیة، ویمكن أن یتغیر مقدار الإعانات 
المقدمة من طرف الدولة وتتمثل في إعانات مخططات برامج التنمیة أو عن طریق 

:الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

:3برامج التنمیةإعانات مخططات و -أ

تعمل السلطة المركزیة على مساعدة البلدیة في إعداد مخططات التنمیة والتي یفترض 
فیها عدم تعارضها مع المخططات الوطنیة للتنمیة، وذلك من خلال تقدیم إعانات مالیة 
للبلدیة، وذلك لمساعدتها على تجسید تلك المخططات على أرض الواقع، ثم استحداث هذه 

الذي نص على نوعین من المخططات، أحدهما 81/380بموجب المرسوم المخططات
یضمن هذا المخطط برامج ومشاریع البلدیة في ) PCD(یتمثل في المخطط البلدي للتنمیة 

35:عزیز محمد الطاهر، المرجع السابق، ص-1
.51المرجع السابق، ص: عمیور ابتسام-2
.53ص: المرجع السابق: بلعربي نادیة-3
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.المجال الفلاحي والقاعدي والتجهیزات الضروریة للمواطنین

:إعانات الولایة والتي تقدمها للبلدیة- ب

حها الولایة للبلدیة على سبیل التجهیز وتقتطع من نفقات وهي إعانات ومساعدات تمن
:تجهیز الولایة وتختص ب

التجهیزات الإداریة-

التجهیزات الاجتماعیة-

المساعدات في التجهیزات الصحیة-

1.التجهیزات الریاضیة-

FCCL(2(الصندوق المشترك للجماعات المحلیة : رابعا

بع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة یعتبر هذا الصندوق مؤسسة عمومیة ذات طا
من قانون المالیة لسنة 27، وهذا تطبیقا لأحكام المادة1973والاستقلال المالي، أنشأ سنة 

.3، التي أقرت إنشاء الصندوق1973

والذي یتضمن سیر الصندوق وعمله، حیث خولت 86/266بعدها صدر مرسوم رقم 
ضمان، وصندوق التضامن كما یسیر ه المادة الأولى تسییر شؤون صندوق الببموج

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة من قبل مجلس التوجیه برئاسة وزیر الداخلیة ویضم 
.معینین) 07(منتخبین وسبعة 07عضوا منهم 14هذا المجلس أربعة عشر  

:مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-1

لخدمة العمومیة الإجباریةیوفر للجماعات المحلیة المعنیة تخصیصات ا-

.116المرجع السابق، ص: عبد الكریم مسعودي-1
107:المرجع السابق، ص: شویح بن عثمان-2
المتضمن إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، جریدة 1973أوت 09:ؤرخ في الم134- 73:المرسوم رقم-3

1973لسنة 67رسمیة، العدد 
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تقدیم مساعدات مالیة للجماعات المحلیة التي تواجه وضعیة مالیة صعبة أو التي -
.یتعین علیها أن تواجه كوارث أو حوادث طارئة

تقدیم إعانات مالیة للولایات والبلدیات لتحقیق مشاریع تجهیز أو استثمار طبقا -
منه في حركة التنمیة المحلیة، على غرار لتوجیهات المخطط الوطني للتنمیة، مساهمة 

الإعانات المالیة الموجهة إلى البلدیات، لإنجاز ترمیم المدارس الابتدائیة وتجهیز وبناء دور 
.ألخ...الحضانة

القیام بالدراسات والتحقیقات والأبحاث التي ترتبط بتطویر التجهیزات والاستثمارات -
.المحلیة و إنجازها

تكوین موظفي الإدارةالمحلیة والمؤسسات والمصالح العمومیة تمویل جمیع أعمال-
:المحلیة وتحسین مستواهم من خلال ما یلي

تنظیم ملتقیات لتدریب موظفي الإدارة المحلیة-أ

.تشجیع أعمال الإعلام وتبادل الخبرات واللقاءات لترقیة الجماعات المحلیة-ب

لجماعات المحلیة تتنوع من إعانات إن الإعانات المقدمة من قبل الصندوق المشترك ل
وتقدم للجماعات المحلیة حینما تواجه 86/266من المرسوم 11استثنائیة حسب المادة 

أوضاع صعبة، فیتدخل الصندوق لمساعدتها على إعادة التوازن لمیزانیتها، كما یمنح إعانات 
.1من نفس المرسوم ویتعین ترشیدها13للتجهیز والاستثمار حسب المادة 

:موارد الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-2

لقد خصص المشرع الجزائري جزءا هاما من الضرائب والرسوم المحلیة للصندوق والتي 
تقتطع من موارد الجماعات المحلیة بموجب القانون، وتتمثل هذه الموارد أساسا في اقتطاع 

لجزافي سابقا، نسبة من الرسم الرسم على النشاط المهني، الدفع ا: جزء من الضرائب التالیة

مدى استقلالیة الهیئات المحلیة في إعداد واعتماد المیزانیة، مذكرة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : بولبة رضا-1
.59، ص2015/2016قسم الحقوق، جامعة تبسة،
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على القیمة المضافة، وقسیمة السیارات، ویتم تسییر موارد الصندوق المشترك للجماعات 
المحلیة عن طریق صندوق الضمان البلدي، وصندوق التضامن البلدي هذا بالنسبة 

.، ولكل من هذین الصندوقین موارد خاصة1للبلدیات

:صندوق التضامن-1

یتضمن تنظیم صندوق الجماعات 86/266من المرسوم 35المادة بالرجوع إلى نص 
2:المحلیة المشترك وعمله نجد أن موارده تتمثل في

الضرائب المباشرة التي یخصصها التشریع الجاري به العمل-

الأرصدة الدائنة الناتجة عن تصفیة الضرائب والرسوم التي تعود إلى صندوق -
.من المرسوم22ةالضمان والتي نصت علیها الماد

.جمع الإیرادات الواردة في شكل هبات أو وصایا-

:صندوق الضمان للجماعات المحلیة-2

یقوم الصندوق 1995، ومنذ سنة 86/266تأسس هذا الصندوق بمقتضى مرسوم 
المشترك للجماعات المحلیة بتسییره

:تتمثل في ما یلي: موارد صندوق الضمان للجماعات المحلیة-

البلدیات والولایاتمساهمة-

حاصل الجداول الإضافیة والجداول السنویة بعنوان الضرائب المباشرة والتي تعود -
للجماعات المحلیة وتصدر بعنوان السنوات السابقة

302مرجع سابق، ص: مة عولميبس-1
، یتضمن صندوق 1986نوفمبر 4الموافق ل1407مؤرخ في ربیع الأول عام 266-86رقم : المرسوم: أنظر-2

.45:الجماعات المحلیة المشترك وعمله، الجریدة الرسمیة، عدد
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مبلغ فوائض القیمة والتي هي من تقدیر الضرائب بالنسبة إلى تقدیرات البلدیات -
والولایات

أن هناك قرارات وزاریة تصدر سنویا تحدد بالنسبة وفیما یخص مساهمة البلدیة، نجد -
لكل من البلدیات والولایات ، على غرار القرار الوزاري المشترك الصادر 

للبلدیات، والتي تمثل ناتج تحصیل الضرائب %) 2(والذي حدد نسبة 24/11/1991:بتاریخ
1.والرسوم لتمویل هذا الصندوق

القروض: الفرع الثاني

دا آخر من موارد التمویل الخارجیة للبلدیة وتلجأ لها لتمویل مشاریع تمثل القروض مور 
.التنمیة المحلیة، حیث تسدد أشغال التجهیز والانجاز والدراسات

فالقروض هي مجموع الأموال التي تحصل علیها الجماعات المحلیة عن طریق اللجوء 
متخصصة، مقابل تعهد البلدیة ، أو المؤسسات المالیة ال)بنط التنمیة المحلیة خاصة(للبنوك، 

.2برد قیمة القرض وفقا للشروط المحددة في عقد القرض

ولقد رخص المشرع الجزائري للجماعات المحلیة إمكانیة اللجوء إلى القروض البنكیة 
90/08من قانون 146قصد الحصول على التمویل المناسب، وذلك بموجب المادة 

بنوك 1964دیات والواقع أن الدولة قد أنشأت منذ المتعلق بالبل07/04/1980الصادر في 
عمومیة تقدم قروض للجماعات المحلیة، وكان أول بنك قام بهذه المهمة هو صندوق التوفیر 

لكن بفعل تقلص الحاجة إلى التمویل طویل الأجل لم یعد في استطاعة CNEPوالاحتیاط 
.هذا الصندوق تأدیة هذه المهمة

.108المرجع السابق، ص: شویح عثمان-1
169:صإلى 166:ص: المرجع السابق: غزیز محمد الطاهر-2
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بحیث 11/10من قانون البلدیة 174ریة في نص المادة وقد منح المشرع الجزائ
فللبلدیات أن تستخدم 1"یمكن البلدیة اللجوء غلى القروض لإنجاز مشاریع منتجة للمداخیل"

القروض في إنجاز مشاریع منتجة للمداخیل، وعلیه نجد أن هذه الإجازة القانونیة الممنوحة 
.علیها هذه الأخیرةللبلدیات مشروطة بقدرات التسدید التي تتوفر

قیود القروض المحلیة: أولا

تعتبر القروض من الموارد التي تشكل مالیة الجماعات المحلیة، فهي تسجل دائما في 
إیرادات قسم التسییر ولا تستعمل لتسدید الدیون الأصلیة و لا یمكن استعمالها لتغطیة نفقات 

.التجهیز

المحلیة موجهة للمشاریع ذات المردودیة وقد أكد المشرع الجزائري أن تكون القروض 
والنفع العام، وان تستعمل في المشاریع الإنسانیة التي تعجز المیزانیة العادیة للبلدیات على 
تغطیة نفقاتها، وأن لا تستعمل لتسدید الدیون الأصلیة وكذا استعمالها في نفقات التجهیز، 

.ي الآجال المحددةوهذا لتمكین البلدیات من تسدید القروض الممنوحة ف

فلا یجوز للبلدیات القیام بتمویل نفقات التسییر عن طریق القروض وذلك نظرا 
من 199لطبیعتها حیث تبدا كموارد وتنتمي كنفقات إجباریة حیث نصت على ذلك المادة 

11/10قانون البلدیة 

.وقد اكد أن تكون القروض المحلیة موجهة للمشاریع ذات المردودیة والنفع

الإضافة إلى القیود السابقة الذكر، یمكن تطبیق جملة القیود التي لابد منها للحد من وب
سیاسة الاقتراض التي إذا زادت عن حدها المعهود تصبح تشكل عبء على كاهل البلدیة 

:ومنها

لابد للبلدیات عند الاقتراض أن تخبر الدولة أو الجهاز الحكومي خاصة غذا كان -

.11/10قانون البلدیة : 174المادة-1
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ازه غیر وارد في الخطة الوطنیةالمشروع المراد إنج

أن تحدد نسبة معینة للاقتراض من المجموع السنوي لإیرادات البلدیة-

:ویمكن إیجاز الاعتبارات التي من أجلها وضعت مجموعة من القیود السابقة فیما یلي

التنافس بین الاقتراض المحلي والمركزي، مما یؤدي إلى زیادة الطلب على رؤوس -
1لاسواق المالیة، وبالتالي ارتفاع سعر الفائدةالاموال في ا

ضرورة دراسة النفقات التي ستمول بالقروض، وذلك أن كیفیة استخدام قروض -
البلدیات له أهمیة قصوى عند الالتجاء إلى القروض، فالقرض یمتص القدرة الشرائیة، فإذا لم 

اديیحسن استخدامه أدى ذلك إلى التأثیر السلبي على النشاط الاقتص

عدم اثقال كاهل البلدیات بالاقتراض الذي یمكن أن تعجز عن سداده-

:أنواع القروض المحلیة والرقابة علیها-ثانیا

توجد عدة أنواع من القروض المحلیة تهدف الدولة من خلال الرقابة علیها تحقیق 
:جملة من الأغراض وهي كالآتي

:أنواع القروض المحلیة-أ

:ن من القروض المحلیة كما یليیمكن أن نمیز بین نوعی

القروض المباشرة للصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط*

2.القروض المبرمة مع البنوك التجاریة*

:أهداف الرقابة على القروض المحلیة-ب

:تهدف الدولة من خلال ممارسة الرقابة على القروض المحلیة إلى ما یلي

.09المرجع السابق، ص: لخضر مرغاد-1
الاستقلال المالي للبلدیة، مذكرة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح : بري دلال-2

.36:، ص2014ورقلة، 
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المحلي، یتحقق الإشراف الكامل للدولة على ممارسة الرقابة على الانفاق الرأسمال -
هذا النوع وتوجیهه بما یتفق مع سیاستها الاقتصادیة والمالیة مما یسهل مهمته التخطیط 

الاقتصادي

الحفاظ على سمعة البلدیات المالیة وإمكانیاتها في سداد القروض وبالتالي عدم -
.وقوعها في عجز مالي یعرقل استمراریة نشاطها

وذلك بهدف (في سعر الفائدة عن طریق توزیع القروض على فترات متباعدة التحكم -
، وبالتالي تحمل أسعار )البعد عن التراكم الرأسمالي الناتج عن الحصول على القروض

.الفائدة على فترات متباعدة بعكس ما هو حاصل في حالة القروض قصیرة الأجل

الذي تلعبه القروض في زیادة إیرادات وما یمكن أن نشیر إلیه هو أنه بالرغم من الدور
البلدیة إلا انها تؤثر على میزانیتها، إذ أن القروض تعتبر عملیة غیر مجانیة تفرض بفوائد 
قد تجعل البلدیات في وضعیة صعبة، وعلیه فإنه ینبغي على البلدیات أن لا تقبل بإبرام 

.1ستقبلاالقروض بأي ثمن وباي شرط لأن ذلك یهدد میزانیتها حاضرا وم

فالقروض تلجأ بها البلدیات في حالة تمویل المشروعات الاستثماریة التي تنشأ على 
مستوى المحلیات، وتعجز موارد المیزانیة على تغطیة نفقاتها ولا یجوز للمجالس المحلیة أن 

.تلجا إلى القروض دون إذن من الحكومة

التبرعات والھبات: المطلب الثاني

هبات من موارد البلدیة الخارجیة، قد یكون مصدر هذه الهبات تعتبر التبرعات وال
والوصایة حكومیة أو من شخص طبیعي أو معنوي فقد تكون حصیلة هذه الموارد مما یتبرع 
به المواطنین، إما بشكل مباشر للجماعات المحلیة أو غیر مباشر عن طریق المساهمة في 

.10لخضر مرغاد، المرجع السابق، ص-1
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لال وصیة یتركها أحد الموطنین بعد وفاته تمویل المشاریع التي تقوم بها، وقد تكون من خ
.1أو هبة تقدم من طرف أحد المغتربین لتخلید اسمه في بلده

وقد تكون مقدمة من طرف وزارة التضامن الوطني اتجاه البلدیات من خلال منحها 
)ألخ...الإسعافحافلات النقل المدرسي، وسیارات (

.الوصایةوسنتطرق غلى أهم أقسام التبرعات وكذا الهبات و - 

التبرعات والھبات: الفرع الأول

:تنقسم التبرعات إلى أقسام تتمثل في ما یلي

:التبرعات المقیدة بشرط: أولا

وهذه التبرعات لا یمكن قبولها إلا بموافقة السلطات المركزیة

:التبرعات الأجنبیة: ثانیا

خلیة وهذا ما جاء النص وهذه التبرعات لا یمكن قبولها إلا بالموافقة المسبقة لوزیر الدا
یخضع قبول الهبات والوصایا الأجنبیة "11/10من قانون البلدیة رقم 17به في المادة 

"للموافقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة

الهبات والوصایا: ثالثا

:وهي أیضا من موارد الجماعات المحلیة وتنقسم إلى ما یلي

أعباء، أو یشترط فیها شروط أو تستوجب الهبات والوصایا التي لا ینشأ عنها -أ
تخصیص عقارات أو تكون مدعاة الاعتراض من قبل عائلات الواهبین أو الموصین

الهبات والوصایا التي ینشأ عنها اعباء أو یشترط لها شروط، أو تقتضي تخصیص-ب

.11:رجع السابق، صالم: لخضر مرغادي-1
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.1عقارات، أو تكون مدعاة للاعتراضات من قبل الواهبین أو الموصین

إلى التبرعات والوصایا لا تشكل شیئا كبیرا في موارد البلدیة، فهي تعد وتجدر الإشارة 
موارد استثنائیة لا یعتمد علیها في تمویل البلدیات لأنها موارد ظرفیة غیر منتظمة وغیر 

مستقرة

ویبقى النص على هذین الموردین في قانون البلدیة مجرد مسألة نظریة ذلك لكون 
والوعي لدى المواطن المحلي وحى المؤسسات الخاصة المحلیة، الثقافة الاجتماعیة السائدة 

لم یسمح حتى الآن بظهور عادات وتقالید في هذا الصدد على النحو السائد في المجتمعات 
المتطورة المتمیزة بأعراف وتقالید تكرس ثقافة منح الهبات والوصایا للجماعات المحلیة، سواء 

.2الیة، وفق ما تملیه علیهم التشریعات المعمول بهاكانت عقارات أو منقولات، وحتى ذمم م

أثرھا على استقلالیة البلدیة: المطلب الثالث

إن السلطة المركزیة تعمل على تقدیم مساعدات للبلدیات نظرا لضعف الموارد المحلیة، 
وبقائها دون المستوى المطلوب، وباعتماد البلدیة على الموارد الخارجیة كمرحلة استثنائیة 

لجا لها عند الضرورة، وهو ما یجعل السلطة المركزیة تتدخل عن طریق هذا النوع من ت
التمویل الخارجي، والذي یمس بالمبدأ الأساسي الذي تقوم علیه فكرة اللامركزیة، وهو 
الاستقلال المالي وخضوعها لرقابة حتمیة وسنتطرق إلى ذلك من خلال انعكاسات التمویل 

وكذا التأثیر هذه الإعانات على التنمیة المحلیة ) البلدیة(لمحلیة المركزي على الجماعات ا
.للبلدیة

.104، ص1962مطبعة نهضة مصر، القاهرة، , مالیة الهیئات المحلیة،دون طبعة: حلمي مراد-1
110:المرجع السابق، ص: شویح بن عثمان-2



.تمويل البلديات ضمانة لإستقلاليتها:الفصل الثاني

~98~

انعكاسات التمویل المركزي على الجماعات المحلیة: الفرع الأول

تتلقى الجماعات المحلیة إعانات ومخصصات تسییر خاصة، وذلك لسد العجز في 
توفر سلطة اتخاذ القرار حیث تستند الموارد المالیة الذاتیة لقیامها بمهامها، حیث لا فائدة من 

وهذه . على موارد مالیة غیر كافیة لتنفیذها، ودعمها وهو ما یؤثر مباشرة على استقلالیتها 
الإعانات التي تتلقاها الجماعات المحلیة تكون ضمن إطار قانوني محدد سلفا بحیث تحدد 

ها لضمان حسن استغلالها فیه إجراءات منح الإعانات وكیفیة انفاقها واشكال الرقابة علی
.لفائدة الصالح العام

وتعتبر السلطة المركزیة من خلال هذه الإجراءات عن الاستقلالیة المحدودة للجماعات 
المحلیة وذلك عن طریق احتفاظها لحق الاشراف ومنه انبثق عن التمویل المركزي انعكاسا 

:نذكر منها

تخصیص الاعانات: أولا

إعانة مركزیة إجمالیة على شكل غلاف مالي للاستثمارات تمنح للجماعات المحلیة 
دون تحدید المشاریع الواجب تمویلها

كما أن صندوق التضامن یتولى رفع تخصیصات مالیة للاستثمار وبالرغم من إدراج 
هذه المساعدات في المیزانیة المحلیة، إلا أن المشرع فرض قاعدة التخصیص والهدف منها 

مالیة بصورة عقلانیة بالإضافة إلى تحقیق الشق المالي والمحاسبي، هو تسییر الموارد ال
1.وبهذا تحولت هذه الإعانات إلى وسیلة تدخل في تسییر شؤون الهیئات المحلیة

وتظهر هیمنة السلطة المركزیة من خلال تنظیمها لهذه الإعانات بإدارتها المنفردة فهي 
في هذا الإطار ه صرفها لتصبح البلدیة التي تقرر منحها وتحدد نسبتها وتخصیصها وتوج
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1.ضمن نظام التركیز ولیس النظام المركزيانها كما یعرفها البعض

.فالإعانات المقدمة من طرف الحكومة تؤثر على استقلالیة البلدیة مالیا وخضوعها للمركزیة

الرقابة: ثانیا

رقابة السلطة إن تلقي الهیئات المحلیة للإعانات المركزیة یؤدي إلى اخضاعها ل
المركزیة، كالرقابة التي تباشرها المصالح التقنیة عند التأشیرة التقنیة على المشاریع 
ومتابعتها، كما تلزم الهیئات المحلیة بتقدیم تقاریر دوریة للسلطة المركزیة عن نسبة استهلاك 

.المبالغ المالیة الواردة في الغلاف المالي ونسبة إنجاز المشروع

وج الجماعات المحلیة من حیز الاستقلال المالي وخضوعها لرقابة محكمة وبالتالي خر 
.لتحقیق الصالح العام وتلبیة الحاجیات العامة

تأثیر الإعانات على التنمیة المحلیة: الفرع الثاني

إن الوضعیة الحرجة التي تعیشها البلدیات، بین الصلاحیات اللامتناهیة التي أفردها 
د المالیة المحدودة التي تتوفر علیها، جعلتها في حاجة ماسة إلى المشرع، وبین الموار 

مساعدات الجهات المركزیة المسؤولة عن تلبیة هذه الحاجات والساهرة على حمایة المال 
العام، ومنه فالدولة عندما تمنح إعانات للبلدیات فإنها تسهر على مراقبة أموالها وكیفیة 

.صرفها

هو الركیزة الاساسیة التي تقوم علیها استقلالیة الجماعات وبما أن الاستقلال المالي 
المحلیة، فإن البلدیة تبقى تابعة للدولة مالیا، فالبلدیة عند وضعها لمخططات التنمیة ملزمة 
بتوفیر الموارد المالیة اللازمة لتغطیة النفقات اللازمة لتجسید هذه المشاریع على أرض 

یة رهینة موافقة الدولة على التكفل بهذه النفقات من عدمه، الواقع، الأمر الذي یجعل من البلد

.98غزیز محمد الطاهر، المرجع السابق، ص-1
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وذلك بالنظر إلى أولویة كل مشروع وحسب كل بلدیة، وهذه الوضعیة تؤدي إلى توجیه القرار 
.المحلي

:1توجیه القرار المحلي-1

إن ممارسة الجماعات المحلیة لاختصاصاتها یستوجب شروط وهي حریة التسییر، 
ظل الإعانات المركزیة، بحیث أن التمویل المركزي للاستثمارات وهذا غیر محقق في 

مشاركة ...المحلیة، هو دلیل قاطع على رغبة السلطة المركزیة في قیادة التنمیة المحلیة وذلك
.السلطة المركزیة للجماعات المحلیة في سیاستها الاقتصادیة والانفاق المالي

في القرار المحلي من - ووزارة الداخلیةوزارة المالیة–حیث تتدخل السلطة المركزیة 
خلال توجیه الخیارات الاقتصادیة وكذا الانفاق المالي المحلي تصبح الاستقلالیة المحلیة في 

.التسییر عبارة شكلیة لا معنى لها

:التخطیط المركزي للتنمیة المحلیة-2

معطیات عملیة إن حسن التخطیط یعتبر معیارا لنجاح أي تنمیة وهذا لكونه ینطلق من 
الاحصاء والتحلیل الاقتصادي، ونظرا لحجم الموارد المالیة التي خصصت للاستثمارات 
المحلیة فإن الدولة تعمد إلى وضع مخطط للتنمیة المحلیة، وذلك من خلال إدراجها ضمن 
المخطط الوطني، من حیث اختیار الاستثمار، وتحدید الأولویات فأصبح التخطیط التنفیذي 

.ت المحلیة فقطللجماعا

رغم أن ذلك لا بد أن یكون نابع من السلطة المحلیة وصادر بقرار محلي، لأن السلطة 
المحلیة هي الأعلم بإمكانیاتها واحتیاجاتها ومشاكلها وانشغالاتها وهي القادرة على تحدید 

.أولویاتها

.172ص: المرجع السابق: مسعود شیهوب-1
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التنمویة فالبلدیة تضع مخططات التنمیة والدولة تعمل على تمویلها، لتصبح العملیة-
.1"یدفع یقود"مرهونة بالإنفاق المالي للسلطة المركزیة، وهذا تطبیقا لقاعدة من 

.55:المرجع السابق، ص: بلعربي نادیة-1
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:خلاصة الفصل الثاني

:من خلال ما تم دراسته في الفصل الثاني نستخلص ما یلي

یعمل على دعم ) ذاتي(أن الموارد المالیة تأتي من مصدرین أساسین، أولهما داخلي 
ي للبلدیة، والثاني خارجي یحد من الاستقلال المالي للبلدیة، وعلى وتحقیق الاستقلال المال

هذا الأساس تم تقسیم الفصل الثاني إلى مبحثین درسنا في المبحث الأول المصادر الداخلیة 
والتي تتمثل في موارد جبائیة وأخرى غیر جبائیة، فبالنسبة للموارد الجبائیة والتي ) الذاتیة(

ل المالي وقد وضع المشرع الجزائري أنواع ونسب مختلفة لهذا تعد أحد مقومات الاستقلا
النوع من الایراد والتي تكون محصلة كلیا للبلدیة، أو محصلة للبلدیات والولایات والصندوق 
المشترك للجماعات المحلیة، موارد جبائیة تستفید منها البلدیة جزئیا فتكون جبایتها محصلة 

نه تستحوذ الدولة على أهم الضرائب، وكذا نسب أكبر من جزئیا للجماعات المحلیة، غیر ا
.النسب المخصصة للبلدیات، مما یجعلها غیر كافیة

تمثلت ) الذاتیة(أما بالنسبة للموارد غیر الجبائیة والتي تعد من قبیل الموارد الداخلیة 
خیرة تعزز في الموارد الناتجة عن الأملاك التابعة للبلدیة وكذا موارد الاستقلال وهذه الأ

وتدعم من الاستقلال المالي للبلدیات، غیر أنها تعاني من الاهمال وكذا سوء الاستغلال، 
.والتهمیش لها

وتعد المصادر الداخلیة في غایة الأهمیة لتحقیق التمویل المحلي وشروطه وفي فرض 
.الاستقلال المالي للبلدیة

اتیة في تحقیق مهامها باللجوء ودائما ما تصطدم البلدیات مع عدم كفایة مواردها الذ
تجسد تدخل السلطة المركزیة في مالیة البلدیة، الأخیرةإلى مصادر التمویل الخارجیة وهاته 

وتعمل على الحد من الاستقلال المالي لها، وذلك من خلال منح السلطات المركزیة 
لوصایا ، فتدخل للإعانات المالیة وكذا السماح للبلدیة بالاقتراض والحصول على الهبات وا

السلطة المركزیة في منح الإعانات وكیفیة صرفها وتسییرها وكذا تقوم بتوجیهها، وتفرض 
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رقابة علیها، أما فیما یخص القرض، لا تستطیع البلدیات أن تعتمد علیها كمورد أساسي 
لتمویلها، وذلك لصعوبة الحصول على مصدر مناسب للاقتراض وبشروط مناسبة وفوائد 

.میسرة

ما بالنسبة للتبرعات و الوصایا فهي عبارة عن مورد استثنائي لا یعتمد علیها وقد أ
تكون من طرف الدولة أو الأشخاص وهي موارد ظرفیة غیر مستقرة فالموارد المالیة الخارجیة 

.للبلدیة تحد من استقلالها المالي وهي مدعاة لتدخل السلطة المركزیة
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ـةمالخات
یعد التمویل المحلي على مستوى البلدیة وهو موضوع علم اساسا للتنمیة المحلیة، فهو 

زیة الإقلیمیة والاستقلال عبارة عن جمیع الموارد المتاحة التي بدورها تدعم فكرة اللامرك
حیث أنه كل ما زاد التمویل المحلي زاد معه اهتمام الإدارة المحلیة بتبني مشاریع المالي

وانعكاسا على تحسین ...في مختلف المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وكذا الثقافیةتنمویة 
ورفع المستوى المعیشي للمواطن وبلوغ التنمیة المستدامة، فبتوفر الموارد المطلوبة وبقدر 

.كاف تتحقق التنمیة المحلیة
والخدمات وتعرف البلدیة تنوعا وتعددا في مصادر تمویلها، وهذا نظرا لتنوع مهامها 

المقدمة من جهة واختلاف المشروعات من جهة اخرى، فتنقسم مصادر التمویل إلى مصادر 
داخلیة وهي من أبرز موارد التمویل المحلي لأنها تدعم وتحافظ على أهم شروط التمویل 
المحلي، والتي تتمثل في ذاتیة المورد ومحلیة المورد وبها تتمیز عن التمویل المركزي 

لاله مدى استقلالیة البلدیة في إدارة شؤونها المحلیة بمواردها المتاحة والتي وتتجلى من خ
تتشكل من موارد جبائیة وأخرى غیر جبائیة وهاته الأخیرة تمثل الموارد الناتجة عن إیرادات 
الأملاك والاستغلال والتي تدر علیها دخلا یعاب علیه ضعف في الإیرادات الناتجة عنها، 

هتمامها بمثل هذه الموارد وسوء تسییرها والتهمیش لهان أما بالنسبة للموارد وذلك یرجع لعدم ا
الجبائیة ومما تقدم دراسته هو ما تحققه من خلال فرض الضرائب والرسوم، تعد موردا هاما 
ومعتبر یدعم الاستقلال المالي للبلدیة، لكن واقعیا لا نلمس ذلك ویرجع السبب عدم كفاءته، 

ائي من طرف إدارة الضرائب والتهرب الضریبي وهو شائع جدا وضعف التحصیل الجب
ویحول دون تحصیل وتحقیق هذا المورد، وكذا بسط السلطة المركزیة یدها من خلال  فرض 
التشریع الجبائي واحتكارها واستحواذها على النسبة الأكبر من عائدات الجبایة، والتي تقسم 

وتنتفع بها %) 20(لى نسبى ضعیفة تتمثل في البلدیات عتحصلبینها وبین البلدیة، حیث 
.یكون لمصالح الدولة%) 80(جزئیا والعائد الأكبر بنسبة 

الموارد الذاتیة للبلدیة، تلجأ الى مصادر التمویل الخارجیة وهي بطبیعتها ولعدم كفایة
ات تحد من الاستقلال المالي للبلدیة، وتقدم لها من طرف السلطة المركزیة تتكون من الإعان

وإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، وكذا السماح لها بالاقتراض لكن ذلك یضبط 
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ویحدد وفق شروط بحصولها علیها أما بالنسبة للتبرعات والهبات لا تشكل أهمیة لضعفها 
وعدم انتظامه، ویتضح لنا جلیا أن التمویل الخارجي ینطوي على إلغاء الاستقلال المالي 

لها خاضعة لقرارات وتدخل السلطة المركزیة والتبعیة المطلقة لها، فالدولة منحها للبلدیة ویجع
للإعانات للبلدیة باعتبارها من الجماعات المحلیة، تقوم بمراقبة أموالها وكیفیة صرفها من 
طرف البلدیة، فیتجلى من خلال ذلك رغبة السلطة المركزیة في قیادة التنمیة المحلیة وفرض 

.ا بجعلها تابعة للدولةالرقابة علیه
لذلك وجب أن تمنح البلدیة حریة أكبر لتقوم بمهامها القانونیة، وتكریس استقلالها 
المالي لتجسید اللامركزیة الإقلیمیة فعلیا وواقعیا، ویكون من خلال جملة من الإجراءات 

إلى ابتداءا من أن تكون الرقابة على البلدیة مضبوطة بشكل دقیق لأن أي تجاوز یؤدي 
فقدان اللامركزیة لصفتها الأساسیة، والتحسین من مواردها الذاتیة التي تعتبر عنصرا أساسیا 

. لتحقیق الاستقلال الفعلي والعملي
ولكي تتحقق الموارد المالیة استقلالا فعلیا للبلدیة وجب توفرها على شروط عدیدة 

:یمكننا عرض معها أهم التوصیات التي توصلنا لها وتتمثل في
أن تتمتع البلدیة وتستقل بوضع وتحصیل الضرائب والرسوم دون تدخل من جانب -

السلطة المركزیة
التسلیم بضرورة اعتمادها على مواردها الذاتیة وذلك لا یمنع أن تساهم السلطات -

.المركزیة في هذا الخصوص بإعانات دون شروط تحد من استقلالها
وعدم إهمالهاالحرص على الاستغلال الأمثل لأملاكها -
المحافظة على الأملاك وصیانتها وعدم استعمالها في أغراض غیر عمومیة-
التصدي ومكافحة الغش والتهرب الضریبي-
العدل في توزیع الموارد الجبائیة بین الدولة والبلدیة من خلال النسب المتاحة لكل -

جهة
ى تحقیق عائدات مما یؤدي غلتشجیع المشاریع الاقتصادیة على المستوى المحلي -

.معتبرة التي تعمل توجیهها للصالح العاممالیة
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